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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقّت٢٨البند 

        النهوض بالمرأة
  الاتّجار بالنساء والفتيات    

    
  تقرير الأمين العام

  
  موجز  

 يقدِّم هذا التقريـر معلومـات بـشأن التـدابير الـتي             ٦٥/١٩٠عملاً بقرار الجمعية العامة       
المــضطلع بهــا ضــمن نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة للتــصدّي   طة الأنــشبــشأن اتخــذتها الــدول و

ويتــضمن التقريــر اســتنتاجات وتوصــيات محــدَّدة مــن أجــل اتخــاذ    . للاتجــار بالنــساء والفتيــات 
  .إجراءات في المستقبل
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  مقدمة  - أولاً  
ــا   - ١ ــة      ٦٥/١٩٠في قرارهـ ــة العامـ ــت الجمعيـ ــات، حثّـ ــساء والفتيـ ــار بالنـ ــشأن الاتّجـ  بـ

ات على وضع تدابير فعّالة من أجل مكافحة جميـع أشـكال الاتّجـار بالنـساء والفتيـات                  الحكوم
وفي جملـة أمـور أهابـت الجمعيـة العامـة بالحكومـات أن تتـصدّي للعوامـل الـتي                  . والقضاء عليها 

تزيد من مخاطر تعرُّض النساء والفتيات للاتّجار مع تجـريم جميـع أشـكال الاتجـار في الأشـخاص       
ات المنع وتعزيز الوعي ودعـم وحمايـة ضـحايا الاتجـار وتـشجيع قطـاعي الإعـلام                  وتدعيم إجراء 

والأعمال على التعاون في الجهود المبذولة للقضاء على الاتّجار وتعزيز القدرة الكفيلـة بتقاسـم               
  .المعلومات وجمع البيانات

ة والــستين، وطلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام أن يقــدِّم لهــا، في دورتهــا الــسابع    - ٢
تقريراً يتضمّن تجميعاً للمبادرات والاستراتيجيات الناجحة والثغرات القائمة في معالجـة الأبعـاد        

وهـذا التقريـر مقـدَّم طبقـاً لـذلك الطلـب وهـو يـستند،                . الجنسانية لمشكلة الاتّجار بالأشخاص   
تحـدة والمنظّمـات   إلى أمور شتّى منها المعلومات الواردة من الدول وكيانـات منظومـة الأمـم الم            

  ).A/65/209(الأخرى ويغطّي الفترة المنقضية منذ التقرير السابق 
    

  علومات أساسيةم  -ثانياً   
الاتجـار  ”: طبقاً لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدّرات والجريمـة، في تقريـره المعنّـون                   - ٣

ــة : بالأشــخاص ــأتون مــن   “الأنمــاط العالمي ــإن ضــحايا الاتّجــار ي ــدا١٢٧ً، ف ــد   بل ــد تم تحدي  وق
ــهم في  ــدا١٣٧ًهويتـ ــوان .  بلـ ــا بعنـ ــسخرة ”: وفي أحـــدث تحليلاتهـ ــالمي للـ ــدير عـ ــائج : تقـ النتـ
 مــن كــل ألــف ٣ مليــون نــسمة أو ٢٠,٩خلــصت منظمــة العمــل الدوليــة إلى أن “ والمنهجيــة

نسمة كانوا يجبرون على أداء أعمال السخرة بما في ذلك الاستغلال الجنسي في الفترة من عـام                 
كـانوا ضـحايا    )  في المائـة   ٢٢( مليون نسمة    ٤,٥وقدَّرت المنظمة أن    . ٢٠١١إلى عام    ٢٠٠٢

كــانوا ضــحايا أشــكال )  في المائــة٦٨( مليــون نــسمة ١٤,٢الاســتغلال الجنــسي القــسري وأن 
علـى سـبيل المثـال في الأنـشطة الاقتـصادية مثـل الزراعـة والتـشييد                 (أخرى من أعمـال الـسخرة       

)  في المائـة   ١٠( مليون نسمة    ٢,٢أما من يتبقّى وهم     ). اعات التحويلية والأعمال المترلية والصن  
في (فقد كـانوا واقعـين تحـت طائلـة أشـكال مفروضـة مـن جانـب الدولـة مـن أعمـال الـسخرة                          

). السجون أو في أشغال فرضتها القـوات المـسلحة التابعـة للدولـة أو فرضـتها قـوات المتمـردين                   
 في المائة من جميع ضحايا السخرة فيما شكّلن الأغلبيـة           ٥٥وقد شكّلت النساء والفتيات نسبة      

وفـضلاً عـن ذلـك فقـد قـدّرت          . من جميـع ضـحايا الاسـتغلال الجنـسي        )  في المائة  ٩٨(العظمى  
تحوَّلـوا عـن أماكنـهم    )  في المائـة ٤٤( مليون نـسمة مـن الـضحايا        ٩,١منظمة العمل الدولية أن     

معرَّضـين للـسخرة في مكـان     )  في المائة  ٥٦(ن نسمة    مليو ١١,٨إمّا داخلياً أو دولياً بينما كان       
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وقـد ارتبطـت الحركـة عـبر الحـدود ارتباطـاً قويـاً بالاسـتغلال الجنـسي             . نشأتهم أو محل إقامتـهم    
  . في المائة من الضحايا كانوا يتنقّلون عبر الحدود٧٤القسري حيث أن أكثر من 

ة بياناتهـا عـن الحـالات الـتي          أصدرت المنظمـة الدوليـة للـهجر       ٢٠١٢فبراير  /وفي شباط   - ٤
 بــشأن الاتّجــار بالبــشر علــى أســاس بيانــات تم جمعهــا في قاعــدة بياناتهــا    ٢٠١١شــهدها عــام 

 بعثـة مـن بعثـات المنظمـة الدوليـة      ٧٢وأوضحت البيانات المجموعة مـن   . )١(الرسمية عن الاتّجار  
 ٥ ٤٩٨ية الاتجـار في     للهجرة أن المنظمة المذكورة قدّمت المساعدات إلى أفراد ممن وقعوا ضح          

كـانوا مـن الإنـاث، كمـا أن أفـراداً تلقـوا مـساعدة مـن جانـب                   )  في المائـة   ٦٢(مناسبة وثلثاهم   
ــال          ــتخدامهم في أعم ــراض اس ــاً لأغ ــار أساس ــد أن تعرّضــوا للاتج ــهجرة بع ــة لل ــة الدولي المنظم

اد تعرّضــوا فــضلاً عـن أن أفــر . )٢() في المائـة ٢٧(والاسـتغلال الجنــسي  )  في المائــة٥٣(الـسخرة  
  ).  في المائة٦٤(للاتجار بصورة غالبة عبر الحدود 

    
القــــرارات : التطــــوّر العــــالمي في المجــــال القــــانوني ومجــــال الــــسياسات   -ثالثاً   

  والتوصيات والمناقشات العالمية
خلال الفترة قيد الاسـتعراض، واصـلت المنظمـات والهيئـات الحكوميـة الدوليـة التابعـة                   - ٥

وهيئات الخـبراء اتخـاذ قـرارات وتوصـيات للتـصدّي للاتّجـار بالبـشر ولا سـيما                  . للأمم المتحدة 
 ٦٤/٢٩٣وفي دورتها الرابعة والستين اتخذت الجمعيـة العامـة القـرار            . الاتجار بالنساء والفتيات  

الذي اعتمدت فيه خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشـخاص، وفي دورتهـا               
 بــشأن تــدعيم منــع وقــوع الجــرائم واســتجابات  ٦٥/٢٢٨ين أصــدرت القــرار الخامــسة والــست

العدالة الجنائية إزاء العنف ضد المرأة الذي أشارت فيـه إلى تجـريم الاتجـار بالأشـخاص وخاصـة                   
  .النساء والفتيات

وفي دوراته التاسعة إلى الثالثة عـشرة، قـام الفريـق العامـل المعـني بالاسـتعراض الـدوري             - ٦
 التابع لمجلس حقوق الإنسان، بإصدار توصيات تتـصل بالاتجـار بالأشـخاص ولا سـيما                العالمي،

وأكّــد .  بلــدا٧٩ً مــن البلــدان الــتي تم استعراضــها وعــددها   ٧٠النــساء والفتيــات بالنــسبة إلى  
الفريق علـى أن ثمـة حاجـة إلى أن تبـذل الـدول المعنيـة جهـوداً لمكافحـة الاتجـار ومنعـه وتزويـد                       

كما أوصـى الفريـق العامـل بـأن تتـولى الـدول تقيـيم               .  بسُبُل الحماية والمؤازرة   الناجين/الضحايا

__________ 
  .http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity?id=583a96c0-dc7d-4183-a33e-4d01bd9c569d: ى الموقعمتاح عل  )١(  
)  في المائـة   ٥(والتـسوُّل   )  في المائـة   ٧(الأغراض الأخرى تمثَّلت في الـزواج القـسري والاتجـار بأعـضاء الجـسم                 )٢(  

ومزاولـة أنـشطة إجراميـة منخفـضة        ) لمائـة  في ا  ٥(والجمع بين الاستغلال الجنـسي القـسري وأعمـال الـسخرة            
  . في المائة٣وثمة أغراض غير معروفة شكَّلت )  في المائة٠,١(المستوى 
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ورصــد التــدابير الــتي اتخــذتها لتقيــيم فعاليتــها مــع التــصدّي للأســباب الجذريــة للاتجــار وتــدعيم   
الجهود الرامية لمقاضاة ومعاقبة جميع الجناة بمن في ذلـك الموظفـون العموميـون إضـافة إلى تنميـة                  

ى التصدّي للاتجار مع مراعاة المبادئ والتوجيهات المتـصلة بحقـوق الإنـسان والاتجـار               قدرتها عل 
  .بالبشر الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما تضع التدابير أو تنفّذها

وقد عَمدت هيئات معاهـدات حقـوق الإنـسان، الـتي تم إنـشاؤها بمقتـضى المعاهـدات                    - ٧
لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين           (سان  الأساسية لحقوق الإن  

وأفـراد أسـرهم، ولجنـة حقـوق الطفــل، ولجنـة القـضاء علـى التمييــز ضـد المـرأة، ولجنـة حقــوق           
الإنسان، واللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز العنـصري واللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية                   

لى الاسـتمرار في معالجـة قـضية الاتجـار بالأشـخاص، ولا سـيما النـساء                 إ) والاجتماعية والثقافية 
ــدول الأطــراف       ــة مــن ال ــارير المقدّم ــداة علــى التق ــة المب . والأطفــال في إطــار ملاحظاتهــا الختامي

وتــصدّت لمــسألة الاتجــار في عــدة توصــيات، معربــة في ذلــك عــن القلــق فيمــا يتــصل باســتمرار  
قــار إلى البيانــات والبحــوث في هــذا الــصدد، وحقيقــة أن  واتــساع وتفــشّي هــذا الاتجــار والافت 

معظـــم الـــضحايا كـــانوا مـــن النـــساء والفتيـــات الـــشابات اللائـــي تعرَّضـــن للاتجـــار لأغـــراض  
الجنسي والسخرة في العمـل، فـضلاً عـن الـزواج الـصوري والانخفـاض المتواصـل في                الاستغلال

وصيات بما في ذلك أن يتوجَّـب علـى         وقدَّمت هذه الجهات عديداً من الت     . عدد حالات الإدانة  
  :الدول ما يلي

مواصلة إنشاء آليات تنـسيق وطنيـة لتنفيـذ التـدابير الراميـة إلى مكافحـة ومنـع                    )أ(  
  الاتجار؛

  مباشرة التعاون والتآزر الفعّال على الصعيدين الإقليمي والدولي؛  )ب(  
مـل والـسياسات    تدعيم الجهود الرامية إلى وضـع وتنفيـذ القـوانين وخطـط الع              )ج(  

  وتقييم أثر التدابير المتخذة في هذا المضمار؛
ــق معهــم        )د(   ــراد المــسؤولين عــن جــرائم الاتجــار والتحقي ــع الأف ــة جمي ــد هوي تحدي

  ومحاكمتهم وتطبيق الجزاءات عليهم بما يتفق مع الجرائم المرتَكَبة؛
دابير المتخـذة علـى   تجميع البيانات الشاملة والمفصّلة فيما يتعلّق برصد تنفيذ الت       )هـ(  

  الصعيد الوطني؛
مواصـــلة إعطـــاء الأولويـــة لبنـــاء القـــدرات بالنـــسبة للمهنـــيين المـــشاركين في     )و(  

  التصدّي إزاء الاتجار؛
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كفالة الحماية وخـدمات الـدعم المتاحـة لجميـع الـضحايا، علـى أن لا يتوقّـف                    )ز(  
  تقديم هذه الخدمات على مشاركة الضحية في الإجراءات الجنائية؛

تقديم تصاريح الإقامة لجميع ضحايا الاتجار بصرف النظر عـن مـشاركتهم في       )ح(  
  الإجراءات الجنائية؛

زيادة تركيز الجهود على بـرامج المنـع وتعزيـز الـوعي ولا سـيما تلـك الـبرامج                     )ط(  
  التي تتصدّى للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات؛

  .يُتَّخَذ من تدابيرتوفير التمويل الكافي لجميع ما   )ي(  
ــصلة        - ٨ وقــد واصــل المقــررون الخاصــون لمجلــس حقــوق الإنــسان إصــدار التوصــيات المت

دعـت المقـررة الخاصـة المعنيـة        ) A/HRC/14/32 (٢٠١٠بالاتجار، ففي تقريرها المواضـيعي لعـام        
ء بالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، إلى اتبـاع نهـج قـائم علـى حقـوق الإنـسان إزا                  

مكافحــة الاتجــار مــن خــلال آليــات التعــاون المعمــول بهــا علــى الــصعيدين الإقليمــي ودون           
الإقليمــي، بعــد تحديــد التحــديات الرئيــسية والإنجــازات الــتي تمــت علــى أســاس آليــات التعــاون 
ــة ودون        ــى اســتبيان مــن المنظمــات الإقليمي ــة ردّاً عل ــى المعلومــات المقدم الإقليمــي القائمــة عل

ــال   ) A/HRC/17/35 (٢٠١١ تقريرهــا لعــام وفي. الإقليميــة تــصدّت لمــسألة الحــق في عــلاج فعّ
للأشخاص الذين تعرّضوا للاتجار، وأوصت باتخاذ مشروع المبادئ الأساسية المتعلقـة بـالحق في              
ــشان       ــدول والممارســين ب ــاً لل ــيلاً عملي ــال للأشــخاص المعرّضــين للاتجــار، بوصــفه دل عــلاج فعّ

وأخـيراً، ففـي    .  علاج فعّال للأشـخاص الـذين تعرّضـوا للاتجـار          مضمون ونطاق الحق في إتاحة    
حلَّلــت النــهج المــستند إلى حقــوق الإنــسان إزاء إقامــة ) A/HRC/20/18 (٢٠١٢تقريرهــا لعــام 

العدالة الجنائيـة في قـضايا الاتجـار بالأشـخاص مـع التركيـز علـى النـساء والأطفـال، ثم طرحـت             
ارســـات الـــدول حيـــث ســـلَّطت الأضـــواء علـــى نظـــرة عامـــة علـــى الاتجاهـــات الـــسائدة في مم

الممارسات الإيجابية الناشئة وعلى التحديات المشتركة في تقـديم قـضايا الاتجـار للمحاكمـة مـن               
  .خلال منظورات قائمة على نوع الجنس والعمر

أمّا المقررة الخاصة المعنيـة بأشـكال الـرقّ المعاصـرة، بمـا في ذلـك أسـبابه ونتائجـه، فقـد             - ٩
 ٢٠١٠ففــــي تقريرهــــا لعــــام   . قريــــرين مواضــــيعيين خــــلال فتــــرة الإبــــلاغ،    أصــــدرت ت

)A/HRC/15/20 (           ٢٠١١عالَجَت الـرقّ المـترلي، وفي تقريرهـا لعـام) A/HRC/18/30 (  تعامَلـت
مع استرقاق الأطفال في قطاع المناجم والمحاجر الحرفيـة كمـا  عَرضـت للاتجـار بوصـفه وسـيلة                    

  .لك الحالاتيصبح البشر تحت طائلتها ضحايا في ت
وقد دأبت أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة على أن تركِّز تركيزاً مـشدَّداً علـى                  - ١٠

موضوع الاتجار، وعلى سبيل المثال ففي دورتيه العاشرة والحادية عشرة اعتَمـد المنتـدى الـدائم                



A/67/170
 

6 12-43534 
 

 النــساء المعــني بقــضايا شــعوب الــسكان الأصــليين توصــيات لمعالجــة قــضية الاتجــار الــتي تواجــه   
والفتيات من شعوب السكان الأصليين، بالإضافة إلى مناقشة المسألة في اجتمـاع فريـق الخـبراء                

وفــضلاً عــن . ٢٠١٢مــايو /التــابع لهــذا المنتــدى والمعــني بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات في أيــار
 عَقــدت الجمعيــة العامــة حــواراً تفاعليــاً مواضــيعياً بــشأن  ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣ذلــك، ففــي 

مكافحة الاتجار بالبشر، وخلال الحوار ناقَش المشاركون أمر الشراكة والتجديد كـسُبل لإنهـاء              
كما ركّزت المناقشة بصورة قوية على الحاجة للتصدّي للعوامـل          . العنف ضد النساء والأطفال   

  .التي أدّت إلى الاتجار ومنها مثلاً الفقر مع تطوير استجابات أكثر تركيزاً على الضحايا
    

  التدابير التي أفادت بها الدول وكيانات الأمم المتحدة لتنفيذ القرار  -رابعاً   
 )٤( من كيانات الأمم المتحـدة     ١٣و  )٣( دولة ٤٠، كانت   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٦في    - ١١

قد ردَّت على طلب الأمين العـام للمعلومـات فأفـادت عـن الجهـود والتـدابير المتخـذة لمكافحـة                     
يات بما في ذلك تصديق الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة وتنفيـذ التـشريعات       الاتجار بالنساء والفت  

ــة،      ــذ خطــط العمــل والاســتراتيجيات الوطني ــة، ووضــع وتنفي والأنــشطة ضــمن منظومــة العدال
إضافة إلى آليات التنسيق وسُبُل التعاون والاتفاقـات الثنائيـة والإقليميـة والدوليـة، وتـدابير المنـع              

ــاء القــدر   ــوعي وبن ــز ال ــة والخــدمات المقدّمــة للــضحايا  وتعزي ــاجين ودور قطــاع  /ات والحماي الن
  .الأعمال والإعلام ثم جمع البيانات وإجراء البحوث

  

__________ 
الأرجنـتين، الأردن، إسـبانيا، إندونيـسيا، أيرلنـدا،     ( دولة ٣٤ وردت ردود من   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٦في    )٣(  

 توغو، تونس، جزر كوك، الدانمرك، الـسلفادور،      إيطاليا، باراغواي، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس،      
الــسويد، سويــسرا، غــابون، فرنــسا، فنلنــدا، قطــر، الكــاميرون، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا، لبنــان، ليختنــشتاين،  

أمــا المــساهمات المقدّمــة مــن جانــب إســتونيا، بلجيكــا،  ). مالطــة، مــصر، مونــاكو، النمــسا، اليابــان، اليونــان 
راق وغانا، وقد وردت بعـد الموعـد النـهائي للتقريـر الـسابق، فهـي مطروحـة في                   بوروندي، تركمانستان، الع  

  .هذا التقرير
إدارة شــؤون الإعــلام ( مــن كيانــات الأمــم المتحــدة ١٣ وردت إجابــات مــن ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٦في   )٤(  

دية والاجتماعيـة لغـربي   بالأمانة العامة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهـادئ، اللجنـة الاقتـصا    
آسيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، منظمـة العمـل الدوليـة، مفوضـية الأمـم                     
المتحــدة لحقــوق الإنــسان، المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا شــعوب الــسكان الأصــليين، برنــامج الأمــم المتحــدة  

العلم والثقافـة، كيـان الأمـم المتحـدة لمـساواة الجنـسين وتمكـين المـرأة،          الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية و     
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة، صـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان وصـندوق الأمـم المتحـدة                     

  .الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة
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  الصكوك الدولية والتشريعات ونظام العدالة  -ألف   
يمثّل القانون الدولي إلزامـاً وتوجيهـاً للـدول في اعتمـاد القـوانين والـسياسات المناهـضة                    - ١٢

لتزام الدول بمثّل هذه المعاهدات أمر دال على مدى التزامها باتخاذ إجـراءات             للاتجار، كما أن ا   
ومن البلدان التي قدّمت معلومـات لهـذا التقريـر، ومعظمهـا أطـراف في اتفاقيـة                 . في هذا الصدد  

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، والبروتوكــول الــذي يقــضي بمنــع وقمــع  
ــة الأمــم     الاتجــار بالأشــخاص  ــه وهــو المكمِّــل لاتفاقي ــة علي ــساء والأطفــال، والمعاقب وخاصــة الن

الأرجنتين، إسـبانيا، إسـتونيا، إندونيـسيا، أيرلنـدا،         (المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية       
بــاراغواي، بلجيكــا، بنمــا، بوركينــا فاســو، بولنــدا، بــيلاروس، تركمانــستان، توغــو، تــونس،   

، سويسرا، العراق، غانا، فرنسا، فنلندا، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كنـدا،           السلفادور، السويد 
وهناك آخرون هـم أطـراف بـدورهم في         ). كوبا، ليختنشتاين، مصر، موناكو، اليابان واليونان     

الأرجنـتين، إندونيـسيا،    (البروتوكول المناهض لتهريب اللاجئين عن طريـق الـبر والبحـر والجـو              
  ).كمانستان، السلفادور، سويسرا، غانا، كرواتيا، مصر واليونانإيطاليا، باراغواي، تر

وقد أفادت بعض الدول بأنهـا أطـراف أيـضاً في اتفاقيـات دوليـة مختلفـة تتـصل بالعمـل                    - ١٣
الأرجنـــتين، إســـبانيا، بـــاراغواي، بلجيكـــا، بوركينـــا فاســـو، بولنـــدا، تركمانـــستان، توغـــو،  (

كمـا أن الأغلبيـة العظمـى أطـراف في صـكوك            ). رالسلفادور، غانا، فرنسا، قطر، كوبا، ومص     
دولية أخرى تتصل بالجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيـات، ومـن ذلـك مـثلاً اتفاقيـة          

وقـد انـضم الكـثيرون إلى     . حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          
ــ. البروتوكـــولات الاختياريـــة ذات الـــصلة ل مـــن بوركينـــا فاســـو وتوغـــو وغانـــا  وأفـــادت كـ

والكــاميرون بأنهــا وقَّعَــت علــى البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي بــشأن حقــوق الإنــسان   
  .والشعوب وبشأن حقوق المرأة في أفريقيا أو صدَّقت عليه

ويُعَد اعتمـاد التـشريعات الفعّالـة علـى المـستوى الـوطني أمـراً جوهريـاً بالنـسبة لفعاليـة                       - ١٤
جــراءات المتخــذة ضــد الاتجــار بالنــساء والفتيــات بحيــث لا يــسدر المــسؤولون عــن الاتجــار     الإ

وفي معظم الدول الـتي قـدَّمت تقـارير، فـإن           . ونتائجه في تصرّفاتهم في ظل الإفلات من العقاب       
علـى سـبيل المثـال الاسـتغلال        (الجرائم المتصلة بالاتجار مع ما يرتبط به مـن أشـكال الاسـتغلال              

ــداً في قــوانين العقوبــات  ) أعمــال الــسخرة واستئــصال الأعــضاء البــشرية  الجنــسي و واردة تحدي
الأرجنـتين، إسـبانيا، إسـتونيا، أوروغـواي، بـاراغواي، بورونـدي،            (المنطبقة على هـذا الـصعيد       

ــدا، قطــر،        ــسا، فنلن ــا، فرن ــسويد، غان ــسلفادور، ال ــونس، جــزر كــوك، ال ــيلاروس، ت ــدا، ب بولن
وأفــاد ). ان، ليختنــشتاين، مالطــة، مــصر، النمــسا، اليابــان واليونــانكرواتيــا، كنــدا، كوبــا، لبنــ

أمــا قــوانين العقوبــات في كــلٍ مــن الأرجنــتين . العــراق بأنــه بــسبيل وضــع القــوانين ذات الــصلة
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وإسبانيا وكرواتيا فهي تقضي صراحة بأن جرائم الاتجار التي يرتكبها الموظفـون العموميـون أو     
وتعمـل فنلنـدا علــى   . طـيرة وربمـا تقتــضي تطبيـق أحكـام أقـسى     سـلطات الدولـة تُعَـدّ جـرائم خ    

تنقيح تشريعاتها لتحسين إسباغ الرعاية على ضـحايا الاتجـار في البـشر فيمـا عَمِلـت الأرجنـتين                   
  .على تجريم جميع أشكال المنشورات الإباحية والإعلانات عن الجنس التجاري

الاتجـار ومـا يـرتبط بـه مـن جـرائم       ولدى دول أخرى تشريعات محدّدة من شأنها تجريم        - ١٥
بــيلاروس، تركمانــستان، غانــا  إندونيــسيا، أيرلنــدا، إيطاليــا، بلجيكــا، بنمــا، بوركينــا فاســو، (

ــاميرون ــو الآن        ). والك ــار وه ــة الاتج ــاملاً لمكافح ــاً ش ــا وضــعت قانون ــاراغواي بأنه ــادت ب وأف
الاتجـار بالبـشر إلى خـارج       وفي ليختنشتاين والسويد يمتد انطبـاق قـوانين         . معروض على برلمانها  

الحدود بمعنى أنه يمكن محاكمة مواطنيها أو المقيمين بها حتى ولو كانـت الجريمـة قـد تم ارتكابهـا                    
أما كندا فهي بسبيل إصدار قانون مماثِـل في حـين أن دولاً أخـرى وضـعت قـوانين                   . في الخارج 

بمـا ارتكبوهـا إذا كـانوا تحـت         لاستثناء ممارسي البغـاء النـاجين مـن المحاكمـة عـن الجـرائم الـتي ر                
الأرجنـتين، إسـبانيا، بولنـدا،    (طائلة الاتجار والاستغلال، ومن ذلك مـثلاً الهجـرة غـير الـشرعية             

واتبعت دول كثيرة سبيل التجريم على وجه التحديـد أو          ). السلفادور، السويد، كوبا واليونان   
الأطفال مع ما يتـصل بـذلك مـن    الإحالة إلى ظروف أشد خطراً في الحالات التي تشهد اتجاراً ب     

  ).الأرجنتين، بلجيكا، توغو، غابون، كندا، كوبا، موناكو واليابان(سُبُل الإيذاء 
وبالإضافة إلى تجريم الاتجار ضمن إطار قانون العقوبات، فثمة عدد متزايد من البلـدان                - ١٦

تـصاريح الإقامـة المؤقتـة      الناجين بما في ذلك مـنح       /أقرّت تدابير قانونية لحماية ومؤازرة الضحايا     
وثمـة  . وإتاحة فترات للتفكُّر وحماية الشهود خلال الإجراءات الجنائية والتعويض عـن الأضـرار            

ــيح            ــا يت ــر بم ــرات أطــول للتفكُّ ــثّلاً في إتاحــة فت ــه متم ــذا المجــال يمكــن رؤيت ــوّر إيجــابي في ه تط
ون في الإجــراءات النــاجين مزيــداً مــن الوقــت للبــتّ فيمــا إذا كــانوا ســوف يــشارك   /للــضحايا

ــة   ــة الفوري ــة ويلتمــسون ســبيل الحماي ــام   . الجنائي وفي بعــض الــدول زادت هــذه الفتــرة مــن الأي
، )أيرلندا، الدانمرك، كندا، مالطـة واليونـان    ( يوماً   ١٨٠ و   ٦٠الثلاثين المعمول بها لتتراوح بين      

ضواء علـى إتاحـة     كما سلَّطت بعض الدول الأ    ). اليونان(بل وإلى فترة أطول في حالة الفتيات        
الــسويد، كرواتيــا، (النــاجين الــذين تعرَّضــوا للاتجــار بالبــشر  /سُــبل التعــويض لجميــع الــضحايا 

  ).مالطة، النمسا واليونان
وما زال إنفاذ قوانين الاتجار يشكّل تحدّياً لكثير مـن الـدول علـى النحـو الـذي يتجلّـى               - ١٧

عّالة بصورة كاملـة فـلا بـد مـن إنفاذهـا            ولكي تكون القوانين ف   . من خلال قلّة عدد المحاكمات    
بصورة صارمة، فيما ينبغي تقديم القـضايا للمحاكمـة في الموعـد المناسـب وهـذا يعـني أن نظـام                     

وقـد أنـشأت   . العدالة لا بد وأن يزوَّد بما يلزمه ويُدَرَّب بصورة كافية للتعامل مع تلـك الأمـور         
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ــة للـــشرطة و  ن، بورونـــدي، الـــسلفادور، الأرد(أو للتقاضـــي /بعـــض الـــدول وحـــدات خاصـ
وهيّأت النمسا ولبنان قضاة مدرَّبين ومؤهَّلين بـصورة خاصـة          ). السويد، مالطة، كوبا والنمسا   

أو محاكم متخصصة في قضايا الاتجار، فيما عملت دول أخرى علـى وضـع مـشاريع خاصـة                  /و
الوطنيـة أو   أو تطوير مراكز تنسيق خاصة تركِّز على الاتجار بالبشر ضمن مكاتب التحقيقـات              

وفيما نفّـذ مـا يكـاد يكـون جميـع الـدول       ). يرلندا وفنلندا وكنداأ(قوات الشرطة على صعيدها   
الــتي قــدّمت تقــارير بــرامج ومــواد تدريبيــة بــشأن الاتجــار بالبــشر بمــا في ذلــك مبــادئ توجيهيــة  

ضائية، للتحقيقات والمحاكمة بالنسبة للـشرطة والمـدّعين العـامين، مـع تـدريب أعـضاء الهيئـة الق ـ                 
فإن فعالية إنفاذ وتطبيق القوانين المناهضة للاتجار ما زالت تقتضي اتباع نهج أكثر تخصـصاً مـن      

  .جانب نظام العدالة الجنائية
وقـــد دعَّمـــت منظومـــة الأمـــم المتحـــدة أعمـــال الـــدول في وضـــع القـــوانين وتحـــسين     - ١٨

وأسـهم  . العدالـة الجنائيـة   الاستجابات إزاء الاتجـار مـن خـلال وكـالات إنفـاذ القـوانين ونظـام                 
برنـامج الأمـم    (كثير من وكالات الأمم المتحدة في تطوير التشريعات الوطنية المناهضة للاتجـار             

المتحدة الإنمائي في الأرجنتين وليسوتو، وكيـان الأمـم المتحـدة لمـساواة الجنـسين وتمكـين المـرأة                   
برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي        (وإصـلاح الـشرطة     ) في فييت نـام   ) (هيئة الأمم المتحدة للمرأة   (

وإدماج مبادئ حقوق الإنـسان ضـمن الأحكـام القـضائية المتعلقـة بـالعنف علـى        ) في بنغلاديش 
الأفرقـة العاملـة المـشتركة بـين الوكـالات والمعنيـة بالناحيـة الجنـسانية والحـراك              (أساس جنـساني    

).  المتحـدة في الأرجنـتين      التي تمارس نشاطها تحـت إشـراف الفريـق القطـري للأمـم             )٥()البشري
كما أنتج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أدوات محدَّدة لضباط إنفـاذ القـوانين               

  .وللمدّعين والقضاة
  

  خطط العمل والاستراتيجيات وآليات التنسيق على الصعيد الوطني  - باء  
المكرّســة لمكافحــة يتــسع بــصورة متزايــدة نطــاق خطــط العمــل والــسياسات والــبرامج    - ١٩

الاتجار والرامية إلى تعزيز التنسيق فيما بين القطاعـات الوطنيـة ذات الـصلة والأطـراف صـاحبة                  
الأرجنـتين،  (أو الأطفـال  /وكثير منها يـضم تـدابير محـدَّدة لمكافحـة الاتجـار بالنـساء و          . المصلحة

ي، بولنــدا، الــدانمرك، إســبانيا، إســتونيا، أيرلنــدا، بلجيكــا، بوركينــا فاســو، بــيلاروس، بــاراغوا 
وقد التزمـت   ). السلفادور، غانا، فرنسا، فنلندا، قطر، مالطة، مصر، اليابان، اليونان، والسويد         
إيطاليـا، بنمـا،    (بعض الدول بوضع خطط العمل الوطنيـة، ولكـن يتعـيَّن عليهـا أن تفـرغ منـها                   

__________ 
منظمـة الـصحة العالميـة وصـندوق الأمـم المتحـدة            /ة الصحة للبلدان الأمريكيـة    أعضاء الأفرقة العاملة هم منظم      )٥(  

للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة لمـساواة الجنـسين وتمكـين المـرأة وصـندوق الأمـم        
  .المتحدة للسكان
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ني من جهودهـا في وضـع       وأفاد بعضها بأنها تعمل حالياً على بذل المستوى الثا        ). العراق وكندا 
خطط العمل الوطنية التي تحسَّنت على أساس النتـائج واسـتقاء الـدروس المـستفادة مـن الخطـط                   

ومـن  ). إستونيا، بولندا، الـدانمرك، كرواتيـا، فنلنـدا والنمـسا         (السابقة أو من التقييمات الرسمية      
ة لخطـط العمـل     هذه الدول التي أشـارت إلى مـا اضـطلعت بـه مـن تقييمـات أو تقـديرات رسمي ـ                   

الخاصة بها ما لا يزال يتعيَّن عليه، إمّـا إجـراء أو إنهـاء تقيـيم في هـذا الـصدد، ومنـها مـا لم يُفِـد                   
  .)٦(عمّا إذا كانت التدابير المتخذة قد أثبتت نجاحها

وعادة ما تضمّ خطط العمل والاسـتراتيجيات الوطنيـة جميـع التـدابير اللازمـة لمكافحـة               - ٢٠
  :لك ما يليالاتجار بما في ذ

  وضع القوانين أو تعديلها؛  )أ(  
  فعالية التحقيق والمحاكمة على الاتجار؛  )ب(  
  الناجين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم؛/تحديد وحماية ومؤازرة الضحايا  )ج(  
  إجراء البحوث وإعداد التقارير وجمع البيانات؛  )د(  
  الناجين؛/ياتهيئة التدريب للمهنيين الذين يتعاملون مع الضحا  )هـ(  
  تعزيز الوعي؛  )و(  
  .دعم التعاون فيما بين جميع الفعاليات ذات الصلة  )ز(  

وفيمـا يركِّـز عـدد مـن        . وتضم بعض خطط العمل أهدافاً وأُطراً زمنية محدّدة للأنشطة          - ٢١
هذه الخطط أساساً على الاستغلال الجنسي فقـد تم تنقيحهـا في الوقـت نفـسه وتوسـيعها لكـي                    

ــشمل اســتجابا  ــثلاً العمــل المــترلي       ت ــسخرة، ومــن ذلــك م . ت إزاء الأشــكال الأخــرى مــن ال
ــة       ــة أن تحظــى بفعالي وبالإضــافة إلى ذلــك فــإذا مــا كــان لهــذه الخطــط والاســتراتيجيات الوطني
التنفيــذ، ولتحقيــق أثــر للأنــشطة والإجــراءات بحيــث يــتم تقييمهــا بــصورة كافيــة، يتعــيَّن علــى   

 والموارد، وإن كـان معظـم الـدول الـتي قـدّمت تقـارير               الدول أن تخصص ما يكفي من الأموال      
  .قد طرحت معلومات محدودة بشأن الاعتمادات المرصودة في ميزانياتها

. وقد ساعدت وكالات الأمم المتحدة بعض الدول على صياغة خطط عملها الوطنيـة              - ٢٢
الجريمـة ومنظمـة   وعلى سبيل المثال فقد أسهم كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات و     

العمــل الدوليــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في صــياغة البرازيــل خطــة وطنيــة لمكافحــة الاتجــار 

__________ 
  .www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/ICAT/2010_ICAT_Paper-1.pdfمتاح من   )٦(  



A/67/170  
 

12-43534 11 
 

كمــا قــدّم صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان الــدعم الــتقني والمــالي لهيئــة التنــسيق   . بالأشــخاص
  . بالاتجارالوطنية في نيجيريا لوضع خطة تنفيذ استراتيجية من أجل تفعيل سياسة وطنية معنية

وتتــسم بالأهميــة الآليــات الوطنيــة الراميــة لتحــسين التنــسيق فيمــا بــين جميــع الفعاليــات    - ٢٣
. المشاركة في وضع وتنفيذ القـوانين والـسياسات ضـمن إطـار الجهـود الراميـة لمكافحـة الاتجـار                   

وفي معظــم الــدول الــتي أفــادت بتقــارير تــشمل هــذه الآليــات فــرق عمــل ومجــالس لــلإدارة أو    
تنظــيم، وهيئــات تقنيــة ولجانــاً للرصــد أو لجانــاً وزاريــة، وأفرقــة عاملــة مــشتركة بــين الــدوائر   ال
 الأرجنتين، إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، بـاراغواي، ، بلجيكـا، بنمـا، بوركينـا فاسـو،               (

، بولندا، تونس، الـدانمرك، الـسلفادور، الـسويد، العـراق، غانـا، قطـر، كرواتيـا، كنـدا، فرنـسا                   
وتضم غابون آلية محـددة لتنـسيق الجهـود         ). فنلندا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، النمسا واليونان     

لمكافحة الاتجار في الأطفال، أما الأرجنـتين وإندونيـسيا فقـد قامتـا باسـتحداث هيئـات إقليميـة                   
ديــة أو محليـة للتنــسيق والاسـتجابة، في حــين أن النمـسا تتعــاون وتنـسِّق مــع المقاطعـات الاتحا     /و

وأفادت فرنسا بأنها دعـت المنظمـة الدوليـة للـهجرة للمـشاركة في آليـة تنـسيقها                  . بصورة أوثق 
كذلك يتسم بالأهمية النُهُج الوطنية المستقلة للرقابة فيما يتعلق بفعاليـة الاسـتجابة إزاء      . الوطنية
  .وقد عيَّنت فنلندا والسويد مقَرِّراً وطنياً للقيام بهذه المهمة. الاتجار

  
  الاتفاقات والتعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي  - جيم  

إن الطابع الملموس للاتجار، سواء عبر الوطني أو عبر الحـدود وخاصـة بالنـسبة للاتجـار                   - ٢٤
بالنساء والفتيات يجعل التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أمراً جوهرياً بالنسبة للجهـود الراميـة            

ومن ثم فقد عمد الكـثير مـن الـدول إلى مـضاعفة جهودهـا       . ة والقضاء عليها  لمكافحة هذه الآف  
لتوســيع وتعزيــز هــذا التعــاون ومــن هنــا تــصف الكــثير مــن الــدول مــشاركتها في المــشاريع أو    

  .البرامج المنسَّقة دولياً
 فعلى الصعيد الإقليمي دلّل الكثير من الدول على قوة التزامها إزاء التعاون والمـشاركة        - ٢٥

ــار  ــة الاتجـ ــة     . في مكافحـ ــا المتعلقـ ــة مجلـــس أوروبـ ــشاركتها في اتفاقيـ ــشأن مـ ــضها بـ ــاد بعـ وأفـ
بالإجراءات المناهضة للاتجار في البشر وما يواكبها من توجيهات وعمليـات أخـرى ذات صـلة      

ــة        ( ــدا، مالط ــسا، فنلن ــسرا، فرن ــسويد، سوي ــا، ال ــا، ، بلجيك ــدا، إيطالي إســبانيا، إســتونيا، أيرلن
ارت فنلندا إلى الإعلان الوزاري بشأن مكافحة جميع أشـكال الاتجـار في البـشر               وأش). والنمسا

وأشارت بوركينـا فاسـو وغانـا إلى مـشاركتهما          . الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا      
ســيما النــساء  في اتفــاق متعــدد الأطــراف للتعــاون مــن أجــل مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ولا 

وأفـادت غانـا بمـشاركتها في خطـة عمـل مـشتركة ضـمن               . قيـا والأطفال في غرب ووسـط أفري     
الجماعــة الاقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا لمكافحــة  /الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا 
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وأفادت السلفادور بأنها التزمـت بتنفيـذ إعـلان    . الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال  
تين الذي يهـدف إلى توحيـد الجهـود المبذولـة في            سان سلفادور بشأن أمن المواطنين في الأمريك      

. المنطقة من أجل التصدّي للاتجار بالنساء والفتيات في البلدان أعضاء منظمة الـدول الأمريكيـة       
وأشارت باراغواي إلى اتفاق مع الأرجنتين والبرازيـل للتـصدّي للعنـف داخـل الأسـر والاتجـار                  

  .قى عندها البلدان الثلاثةبالنساء المهاجرات في منطقة الحدود التي تتلا
وفيما يتصل بجهود التنـسيق الإقليمـي، أفـادت إندونيـسيا وبولنـدا أنهمـا استـضافتا، أو                    - ٢٦

شاركتا في استضافة، اجتماعـات رسميـة وغـير رسميـة للخـبراء التقنـيين علـى المـستوى الإقليمـي              
اتفاقيـات إقليميـة    وذكـرت إندونيـسيا أنهـا دعّمـت وضـع           . وكانت تتعلّق بالاتجـار بالأشـخاص     

بشأن الاتجار، وذكرت إستونيا والسويد أنهما شاركتا في فِرق العمـل الإقليميـة بينمـا عرضـت               
مصر ما تضطلع به من أعمـال مـع بلـدان المنطقـة لتحـديث القـوانين المتـصلة بالاتجـار أو تنفيـذ                        

للتعـاون  وذكر كثير مـن البلـدان أنهـا أبرمـت اتفاقـات أو شـراكات                . خطط العمل ذات الصلة   
ــراء المحاكمـــات      ــوانين وإجـ ــاذ القـ ــود إنفـ ــاً مـــن منطلـــق النـــهوض بجهـ ــائي وتم ذلـــك غالبـ الثنـ

  ).الأرجنتين، بوركينا فاسو، بولندا، تركمانستان، توغو، غانا، فرنسا، اليابان واليونان(
وأشارت بعض البلدان إلى المساعدة المالية وغيرها من أشكال التعاون الـتي قدّمتـها إلى       - ٢٧
أو المنظمات غير الحكومية للمساعدة في الجهـود المبذولـة          /لدول وإلى كيانات الأمم المتحدة و     ا

سويـسرا، الـسويد، فرنـسا، كنـدا،        (لمكافحة الاتجار أو لدعم القـدرة الدوليـة في هـذا المـضمار              
وأفــادت الــسلفادور وغانــا أنهمــا تعمــلان مــع كيانــات الأمــم  ). ليختنــشتاين، النمــسا واليابــان

حدة ومع الشركاء الإنمائيين على تقاسم الخبرات والمعلومات بشأن الجهود الراميـة لمكافحـة             المت
كما أن كيانات الأمم المتحدة أفـادت بأنهـا تعمـل معـاً علـى               . الاتجار وتحسين سُبل التصدّي له    

فعلـى سـبيل المثـال شـاركت        . دعم التعاون على كل مـن المـستوى الـدولي والإقليمـي والثنـائي             
 الاقتصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي مـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                       اللجنة

بالمخــدرات والجريمــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، والمنظمــة الدوليــة للــهجرة، والوكالــة الألمانيــة    
ــة        ــة الأيبيريـ ــساعدة القانونيـ ــبكة المـ ــة وشـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــدولي، والولايـ ــاون الـ  -للتعـ

ة، والشرطة الوطنية الـشيلية في استـضافة اجتمـاع قمّـة للمـدّعين العـامين مـن الـشبكة                    الأمريكي
 الأمريكية من أجل تعريف الاستراتيجيات المتصلة بالمحاكمة الجنائية الدولية لمـرتكبي            -الأيبيرية  

وبالإضـافة إلى ذلـك، أفـادت اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لآسـيا               . الاتجار وحمايـة الـضحايا    
ــشأن        وا ــا ب ــصورة أساســية ضــمن أعماله ــشأن الاتجــار أُدمِجَــت ب ــا ب ــأن أعماله لمحــيط الهــادئ ب

الهجرةالدولية وهو مجال ما زالت اللجنة مسؤولة عنـه أساسـاً فيمـا يتـصل بالتنـسيق في جنـوب                    
  .وجنوب شرق آسيا
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  تدابير المنع وتعزيز الوعي  - دال  
لتثقيف وتعزيز الوعي أمراً ضرورياً، يظل مـن        في سياق منع الاتجار، وفيما تُعَدّ تدابير ا         - ٢٨

المهم كذلك التركيز على القضايا التي تجعل البـشر، ولا سـيما النـساء والفتيـات، في حـال مـن                     
وتُعَــدّ بــرامج التعلــيم والتــدريب وتعزيــز الــوعي الراميــة إلى تحــسين   . الاستــضعاف إزاء الاتجــار

يع تنفيـذها أكثـر مـن سـواها بواسـطة الـدول الـتي               المعرفة بالاتجار ومخاطره هي التدابير الـتي يـش        
ــة     . أفــادت بردودهــا  ــشطة أخــرى تــشمل نــشر مــواد الاتــصال في الوســائل الإعلامي ــاك أن وهن

الإلكترونية والمطبوعة، إضافة إلى إنتاج الأفلام وبرامج الإذاعة والتليفزيون واستحداث المواقـع            
ويُنفَّـذ كـثير مـن الأنـشطة بلغـات          . المدرسـية الشبكية ومناقشة الاتجار بوصفه جزءاً من المناهج        

ــة         ــة والمنظمــات الدولي ــك المنظمــات غــير الحكومي ــا في ذل ــشركاء بم ــع ال ــاون م ــددة وبالتع متع
  .والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال التجارية

لـــب، فتـــستخدِم الأرجنـــتين كمـــا تُنَفَّـــذ حمـــلات الإعـــلام الهادفـــة لمعالجـــة مـــسألة الط  - ٢٩
وكرواتيــا الفعاليــات الرياضــية الكــبرى كفرصــة لطــرح المــسألة فيمــا تخطــط فرنــسا لــشنّ حملــة  

على أن كلاً مـن مالطـة وبولنـدا لـديها مبـادرات أكثـر               . ٢٠١٣وطنية بشأن الموضوع في عام      
بطين بارتفـاع   استهدافاً لتعزيز الوعي وتفضلان تركيز جهودهما على المجالات أو الـسكان المـرت            

. المخاطرة ومن ذلك مثلاً مراكز الاعتقال أو مواطني البلدان الثالثة العاملين في صناعات معيَّنـة              
  .ولدى غابون حملة وطنية لتعزيز الوعي بالاتجار في الأطفال وإدانته

وقـد أكّــدت بعــض الــدول المــستجيبة علــى أن ثمـة حاجــة لمعالجــة الظــروف الــتي تجعــل     - ٣٠
طفال معرّضـين للاتجـار كجـزء مـن اسـتراتيجيات المنـع، ومـن ذلـك مـثلاً الحـد مـن                       النساء والأ 

أو تقـديم مـساهمات   ) بوركينا فاسو، غانـا ومـصر  (الفقر والتمكين الاقتصادي للنساء وأسرهن      
ــشأ     ــدان المن ــل في بل ــذه العوام ــصدّي له ــبانيا(للت ــدول     ) إس ــدَّمت ال ــشكل عــام ق ــك فب ــع ذل وم

 في معالجــة عوامــل التعــرُّض ومعظمهــا ركَّــز علــى الجهــود   معلومــات محــدودة بــشأن جهودهــا 
النـاجين وبخاصـة النـساء    /الرامية إلى تجريم الاتجار، وعلـى الـنُهُج الـتي تتبعهـا في تزويـد الـضحايا             

  .والفتيات بسُبُل الحماية وخدمات الدعم
 .كمــا أن كيانــات الأمــم المتحــدة دعَّمــت أو اتخــذت مبــادرات للمنــع وتعزيــز الــوعي   - ٣١

فعلى سبيل المثال، قامت منظمـة اليونـسكو في أوروغـواي بوضـع مـشروع لإنهـاء العنـف ضـد                     
وثمـة جهـود أخـرى دعَّمـت     . النساء والفتيات من خلال تعزيز مساواة الجنسين وحقـوق المـرأة        

مبادرات تعزيز الوعي بمكافحة الاتجار وقد اتخذتها الهيئات والرابطات الدوليـة وهـي تـستهدف          
صـندوق الأمـم المتحـدة      (العام بمن في ذلـك الـشباب المنتمـون إلى الفئـات المستـضعفة               الجمهور  
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أو أنتجت مواد إعلامية لاسترعاء الاهتمام إلى الجهـود الدوليـة الراميـة إلى            ) للسكان في بلغاريا  
  ).إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة(إنهاء الاتجار 

  
  بناء القدرات  - هاء  

ين الذين يتـصدّون للاتجـار بالنـساء والفتيـات لا بـد أن تتـوافر فـيهم القـدرة          جميع المهني   - ٣٢
وقـد أفـادت معظـم الـدول        . على التعامل مع المسألة بأسلوب حسّاس جنـسانياً وبطريقـة فعّالـة           

بأنها هيَّأت برامج التدريب وأنتجـت وأصـدرت مبـادئ توجيهيـة وأدلّـة بـشأن الاتجـار بالنـساء               
وهـذه الجهـود    . لات بشأن مـا للنـساء والأطفـال مـن حقـوق الإنـسان             والفتيات وفي بعض الحا   

) وبالــذات مــوظفي الهجــرة والــسلك الدبلوماســي(كانــت موجَّهــة لمــوظفي الحكومــة  غالبــاً مــا
ــدود       ــوظفي الحـ ــضائيين ومـ ــوظفين القـ ــامين والمـ ــدّعين العـ ــشرطة والمـ ــباط الـ ــذلك إلى ضـ وكـ

علّمــين ومفتــشي العمــل ومــوظفي مرافــق   والأخــصائيين الاجتمــاعيين والعــاملين الــصحيين والم 
الاحتجــاز والأفــراد العــسكريين والعــاملين في حفــظ الــسلام وغيرهــم ممــن قــد يتواصــلون مــع    

وقد شمل نطاق هذا التدريب التحقيق مع الجنـاة ومقاضـاتهم           . الناجين في مجال الاتجار   /الضحايا
ــة الـــضحايا  ــؤازرتهم /وتحديـــد هويـ ــاجين وحمايتـــهم ومـ ــ. النـ ــة سُـ ــادة وتم تهيئـ بُل التـــدريب للقـ

ويلفــت . الاجتمــاعيين والــدينيين في بوركينــا فاســو وللعــاملين في قطــاع النقــل العــام في توغــو  
  . موظف٤٠ ٠٠٠النظر ما أفادت به السلفادور بأنها قامت بتدريب 

وتعزيــز ) إيطاليــا(كــذلك فقــد شملــت جهــود بنــاء القــدرات إنــشاء مراكــز متخصــصة    - ٣٣
ــاء القــدرات وتقــديم المــساعدة إلى الــضحايا   أدوار منظمــات المجتمــع  ــدا(المــدني لبن كمــا ). فنلن

أفادت غانا بأنها استخدَمت الهياكل القائمة في المجتمعات المعرَّضـة للمخـاطر، ومـن ذلـك مـثلاً                  
لجــان حمايــة الطفــل المجتمعيــة الأســاس، ولجــان عمالــة الأطفــال، ولجــان رعايــة وتنميــة الطفولــة  

  .وية الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا معرَّضين لخطر الاتجار بهمالمبكرة من أجل تحديد ه
وكثيراً ما قامت منظمة العمل الدولية ومكتب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية بتهيئـة سُـبُل                - ٣٤

التدريب أو عقد فعاليات لبناء القـدرات بـشأن الاتجـار بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة                     
ــة لحقــوق الإن ــ  ــدول ذاتهــا  والمؤســسات الوطني ــدوليين وال ــشركاء الإقليمــيين وال ــد . سان وال وق

حرصت الأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالنواحي الجنـسانية والحـراك البـشري،         
وفي سياق أداء أعمالها تحت إشراف الفريق القطري للأمم المتحدة في الأرجنـتين، علـى إضـافة                 

أولوياتها الاستراتيجية الرئيسية الثلاثـة وأدرَجَـت بنجـاح         الاتجار بالأشخاص بوصفه واحداً من      
  . من كليات الحقوق١٥مساواة الجنسين ضمن المناهج الدراسية في 
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  الناجين/الحماية والخدمات المقدَّمة للضحايا  - واو  
ينبغــي التأكــد مــن صــحّة تحديــد هويّــة ضــحايا الاتجــار بحيــث يمكــن أن يتلقــوا الحمايــة   - ٣٥

وفي بعض الحالات لا تحدَّد هوية النساء والفتيات كضحايا ولكن بـدلاً مـن              . ئمينوالدعم الملا 
وبـرغم  . ذلك تحدّد بوصـفهن مهـاجرات غـير شـرعيات ومـن ثم يخـضعن للاحتجـاز والترحيـل                  

هذه المشكلة فقد أُحرِز قدر من التقـدّم حيـث وصـفت بعـض الـدول الجهـود الراميـة لتحـسين                      
) ليختنـشتاين (نـاء الثقـة مـع الفئـات المعرّضـة لمخـاطر شـديدة               تحديد هويّة الضحايا من خـلال ب      

أو العمـل بـصورة أكثـر       ) إيطاليـا (والتعاون مع بلدان أخرى     ) بولندا(وإنشاء مراكز متخصصة    
  ).كرواتيا(تركيزاً مع الموظفين الدبلوماسيين وموظفي الهجرة 

ايا الاتجـار والنـاجين   وفي عدد متزايد من البلدان، تتاح خدمات الحماية والـدعم لـضح       - ٣٦
وقـد تـشمل هـذه الخـدمات        . منه في كـثير مـن الحـالات وبالتحديـد لـصالح النـساء أو الأطفـال                

تقــديم مــساعدات طبيــة أو ســيكولوجية أو قانونيــة أو اجتماعيــة أو ماليــة بالإضــافة إلى حمايــة    
ت غـير حكوميـة     الشهود وتهيئة سُبُل المأوى، وهذه السُبُل كـثيراً مـا تـدار بالتعـاون مـع منظمـا                 

الأرجنتين، إسبانيا، إسـتونيا، إندونيـسيا، أيرلنـدا، إيطاليـا، بـاراغواي،            (وبدعم ماليّ من الدول     
بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، توغو، تونس، الـدانمرك، الـسلفادور،            

). لنمـسا واليابـان   السويد، غانا، فرنـسا، فنلنـدا، كرواتيـا، كنـدا، لبنـان، ليختنـشتاين، مـصر، ا                
وللمــساعدة علــى تقــديم خــدمات الــدعم وضــعت بلجيكــا وفنلنــدا آليــات أو إجــراءات وطنيــة 

كمـا وصـفت بـيلاروس عمليـة إنقـاذ      . النـاجين /للإحالة بما يكفل سهولة الوصول إلى الـضحايا    
رسمية للأحداث الذين يفاد بأنهم مفقودون ويُشَك في تعرُّضهم للاتجار، فيمـا ذكـرت قطـر أن                 

وقامـت  . لديها فريقاً للبحث والإنقاذ لحماية النـساء والأطفـال الـذين يقعـون ضـحايا للاتّجـار                
بعض الدول بتطوير خدمات دعـم أو مراكـز دعـم متخصـصة للأطفـال الـذين يقعـون ضـحايا                     

). بلجيكــا، توغــو، الــدانمرك، الــسويد، كرواتيــا، كنــدا، مالطــة والنمــسا(أو الإيــذاء /للاتجــار و
ولكـن قُـدِّمت معلومـات      . النـاجين /م الدول بتوافر الخـدمات لـصالح الـضحايا        كما أفادت معظ  

  .محدودة بشأن إتاحة تلك الخدمات وبشأن التمويل المخصص لها
ــادة تأهيـــل       - ٣٧ ــة بإعـ ــة علـــى تنفيـــذ الـــبرامج الكفيلـ ــا عاكفـ وذكَـــرت بعـــض الـــدول أنهـ

أو المنظمـات   /ولية للـهجرة و   الناجين وإعادة دمجهم وعودتهم، بالتعاون مع المنظمة الد       /الضحايا
وفي الكـاميرون شملـت     . غير الحكومية بما يكفل حساسية الاستجابات وتركيزها على الضحايا        

وذكرت إندونيسيا أنها أنشأت آلية شـكاوى للنـساء مـن ضـحايا             . هذه البرامج التدريب المهني   
مليـات المتاحـة   وأفـادت مونـاكو وإسـبانيا بـشأن الع    . الاتجار فيمـا كانـت الأردن تخطـط لـذلك      
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كجــزء مــن نُظــم الحمايــة علــى صــعيدهما بهــدف توعيــة الــضحايا بحقــوقهم قبــل وخــلال اتخــاذ   
  .الإجراءات الجنائية

وقــد أشــارت معظــم الــدول المــستجيبة إلى تــوفير تــصاريح الإقامــة المؤقتــة الــتي تــصبح     - ٣٨
الإقامـة المؤقتـة أو الممتـدة       وباستثناء حالات قليلة بارزة فإن إتاحة سُـبل         . سارية بعد فترة تفكُّرّ   

، كـــان متوقّفـــاً علـــى تعـــاون     )بـــرغم أنـــه لا يمثّـــل دعمـــاً أو مـــساعدة بالحمايـــة الفوريـــة      (
ــة التقاضــي   /الــضحايا ويظــل هــذا . النــاجين مــع مــوظفي إنفــاذ القــوانين ومــشاركتهم في عملي

 إلى حقـوق    حاجزاً خطـيراً وتحـدّياً مـستمراً إزاء تطـوير اسـتجابة تركِّـز علـى الـضحايا وتـستند                   
وقد أشارت كرواتيا واليونان إلى اسـتثناء لحـالات معيَّنـة اسـتناداً إلى أسـس إنـسانية،                  . الإنسان

كما أشارت السويد وسويسرا إلى استثناء علـى أسـاس الحاجـة إلى إسـباغ الحمايـة في ظـروف                    
 ولاحظت إيطاليا أن كـان هنـاك تـصريح خـاص بالإقامـة لمـدة تـصل إلى سـنة               . استثنائية أخرى 

واحــدة لــضحايا الاتجــار ممــا كــان يمثــل حزمــة للحمايــة الاجتماعيــة مــستقلة عــن أي متطلبــات  
النـاجين علـى أن يُبلغـوا عـن الاتجـار أو يقـدّموا معلومـات بـشأنه، فيمـا أفـادت                /تحمِل للضحايا 

كندا بأن ضحايا الاتجـار الـذين حُـدّدت هويتـهم في ذلـك البلـد لم يكـن مطلوبـاً منـهم الإدلاء                        
  .ة ضد من مارسوا الاتجار حتى يحصلوا على الإقامة المؤقتة أو الدائمةبالشهاد

كما أسهمت كيانات الأمم المتحدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إسـباغ الحمايـة                 - ٣٩
المباشرة وتقديم خدمات الدعم لضحايا الاتجار، وهذا الدعم شمل تقديم مساعدة قانونية مجانيـة              

صـندوق الأمـم المتحـدة    (عونة القانونية أو مراكـز قانونيـة متحركـة     من خلال إيجاد مكاتب للم    
أو مشاريع لتعزيز منع الاتجار وحمايـة ومـساعدة ضـحايا الاتجـار أو النـاجين               ) للسكان في نيبال  

المنظمة الدوليـة للـهجرة في     (من ربقة الاتجار، ومن أشكال أخرى من العنف ضد المرأة والفتاة            
  ).تحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينإثيوبيا وصندوق الأمم الم

كــذلك أســهمت وكــالات الأمــم المتحــدة في حمايــة ودعــم الأفــراد مــن خــلال تقــديم     - ٤٠
الأموال إلى المنظمات غير الحكومية لتعزيز تقديم الخدمات بصورة مباشرة، وعملـت الـصناديق        

مـم المتحـدة لتقـديم مـنح وهـي صـندوق            الاستئمانية الرئيـسية الثلاثـة ونـسّقت مـع وكـالات الأ           
الذي يـديره مكتـب تنـسيق    (الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن الأشكال المعاصرة للرقّ       

وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات اللازمـة للقـضاء علـى            ) الشؤون الإنسانية 
 وصـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني        )الذي تديره هيئة الأمم المتحدة للمرأة     (العنف ضد المرأة    

الـذي يـديره مكتـب الأمـم        (للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص ولا سيما النـساء والأطفـال           
وأفـاد مكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية بأنـه علـى مـدار                ). المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة     

 صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني          في المائة مـن المِـنح مـن        ٢٥السنتين الماضيتين قُدِّم أكثر من      
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للتبرعــات بــشأن الأشــكال المعاصــرة للــرق إلى منظمــات غــير حكوميــة تنفِّــذ مــشاريع تتــصل     
وأفــادت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بــأن صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني لــدعم  . بالاتجــار

ت أخــرى، تطــوير الإجــراءات المتخــذة للقــضاء علــى العنــف ضــد المــرأة قــد مــوّل، بــين مبــادرا 
المتعــددة (النــاجين مــن الاتجــار في دولــة بوليفيــا  /الخــدمات المتكاملــة مــن أجــل ضــحايا الاتجــار 

وأفـاد مكتـب    . وجمهورية مولدوفا وطاجيكستان وبلدان مختلفـة في الـشرق الأوسـط          ) الأعراق
عــات الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة بــأن صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للتبر  

 مقترحـاً مـن منظمـات       ١٢لضحايا الاتجار بالأشـخاص وخاصـة النـساء والأطفـال كـان يمـوّل               
  .غير حكومية لمؤازرة الضحايا

  
  دور قطاع الأعمال ووسائل الإعلام  - زاي  

تسلّم الدول بالدور المهم الـذي يمكـن للقطـاع الخـاص أن يقـوم بـه في الجهـود الراميـة                 - ٤١
نــساء والفتيــات، وبالحاجــة إلى زيــادة التعــاون ولا ســيما مــع صــناعة لمكافحــة ومنــع الاتجــار بال

وعلـى سـبيل المثـال تعمـل اليابـان وإسـبانيا مـع جمعيـات                . السياحة ومقدّمي خدمات الإنترنـت    
وكلاء السفر الوطنية علـى صـعيدهما لتعزيـز الـوعي بالاتجـار بالأشـخاص، كمـا تعمـل إسـبانيا                     

وفي بعـض الحـالات تـستحدث دوائـر         . اضـية الرئيـسية   بصورة وثيقة مع منظّمـي الأحـداث الري       
الأعمال التجارية وتتبنّى آليات ذاتية التنظيم، ومن ذلك مـثلاً مـدوّنات قواعـد الـسلوك، كمـا                  

وفي خطتها الوطنية للعمل مـن      . تتخذ التدابير وتستخدِم الأدوات الرامية لمنع ومكافحة الاتجار       
ــسية في وســائل    أجــل مكافحــة الاتجــار تهــدف إســبانيا إلى تق   ليــل الإعــلان عــن الخــدمات الجن

  . صحيفة من أجل إلغاء هذه الإعلانات١٢وقد نجحت في التفاوض مع . الإعلام
وتمثّل وسائل الإعلام، وكذلك مقدّمو الخدمات في قطاع الأعمال التجاريـة، شـركاء               - ٤٢

ــا ومالطــة بأنهم ــ . مهمــين في تعزيــز الــوعي ونــشر المعلومــات   ا تعمــلان مــع وقــد أفــادت إيطالي
القطاع الخاص على تنفيذ حملات لتعزيز الوعي، فيما أفادت كرواتيا بأن ممثلي الإعـلام كـانوا            
أعضاء في آليات التنسيق الوطنية وبهذا فهـم مـشاركون بفعاليـة في وضـع الوثـائق والـسياسات                   

 يـتم تـدريب     وبالإضافة إلى ذلك، ففي إطار خطتها الوطنيـة       . الاستراتيجية الرامية لقمع الاتجار   
ممثلي وسائل الإعلام بصورة دورية بمـا يكفـل حـساسية ودِقـة الطـرح الإعلامـي بـشأن الاتجـار            

وفي كنـدا   . وأفادت بلدان أخرى بأنها شكّلت روابـط مـع وسـائل الإعـلام            . الناجين/والضحايا
عاونيـة  يُعَد موظفو إنفاذ القوانين وأعضاء الخدمات الإعلامية والمجتمعيـة مـن العـاملين بـصورة ت               

من أجل مكافحة الجريمة بما في ذلك الاتجار بالأشخاص مـن خـلال الرابطـة الكنديـة لمكـافحي                   
وبينما سلّمت الدول بأهمية العمل مع قطـاع الأعمـال ووسـائل الإعـلام فإنهـا لم تقـدَّم             . الجريمة



A/67/170
 

18 12-43534 
 

ر سوى معلومات محدودة بشأن المزيد من الجهـود الأخـرى المبذولـة، فـضلاً عـن الجهـود الأكث ـ                  
  .تركيزاً في هذا الصدد

  
  جمع البيانات وإجراء البحوث  - حاء  

البحوث والبيانات، من حيث توافرها وتبادلها، أمـور لازمـة لوضـع وتنفيـذ تـشريعات                - ٤٣
وسياســات أفــضل، إضــافة إلى التــدابير الأخــرى المحــدّدة الهــدف بمــا في ذلــك الخــدمات المقدّمــة  

وبرغم أن الدول كانت قـد سـلّمت في الـسابق بـأن             . الناجين وكذلك تقييمات الأثر   /للضحايا
الاتجار بالنساء والفتيات ما زال يفتقر إلى التوثيق فـإن عـدداً منـها قـدّم بعـض البيانـات المتاحـة                      

الناجين، إضافة إلى التحقيقات وحالات التقاضـي والإدانـات في قـضايا الاتجـار            /بشأن الضحايا 
الحالات الـتي دخلـت ضـمن اهتمـام الـشرطة والمحـاكم             بالبشر، وفضلاً عن حقيقة أن عدداً من        

أو مقــدّمي الخــدمات مــا زالــت حــالات قليلــة فــإن منــهجيات جمــع البيانــات تختلــف، كمــا أن  
الناجين تتباين بما يجعل من الصعوبة بمكـان تقاسـم المعلومـات ومقاربـة              /تقديرات عدد الضحايا  

  .المشكلة بصورة أكثر اتساقاً
ول الجهــود الــتي مــن شــأنها اســتهلال وتعزيــز أو تنويــع جمــع   وقــد وصــفت بعــض الــد   - ٤٤

وتحليل البيانات، ومن ذلك مثلاً ما يتم من خـلال بـرامج البحـوث أو التـدريب أو الدراسـات                  
وأفــادت دول بأنهــا جمعــت بيانــات وكــان   . في ســياق فعاليــات التعــاون مــع معاهــد البحــوث  

يانــات الإداريــة المــستقاة مــن نظــام العدالــة بعــضها مبوَّبــاً ولكنــها كانــت تركّــز أساســاً علــى الب
ــة  ــيلاروس،    (الجنائي ــدا، ب ــا فاســو، بولن ــا، بوركين الأرجنــتين، إســبانيا، إســتونيا، أيرلنــدا، إيطالي

وأفـادت بلـدان قليلـة عـن جمـع          ). العراق، غانا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، النمسا واليابان       
دة للاتجــــار بالنــــساء والأطفــــال وجنــــسية بيانــــات واســــعة النطــــاق ومنــــها الأســــباب المحــــدّ

ــار    /الــــضحايا ــدمات الاتجــ ــسخرة والطلــــب علــــى خــ ــتغلال أو الــ ــكال الاســ النــــاجين وأشــ
ــة بيانــات مفــصّلة في هــذا     . النــاجين/بالــضحايا وأفــادت الأرجنــتين بأنهــا أتاحــت بــصورة علني
  .الخصوص

 توسيع قاعـدة    وسلَّطت بعض الدول الأضواء على خطوات واعدة يتم اتخاذها لتدعيم           - ٤٥
المعلومات المتصلة بالاتجار، فأفادت الـسلفادور بأنهـا نفَّـذت قانونـاً يقـضي بإنـشاء نظـام وطـني                    

. لجمــع البيانــات والإحــصاءات بــشأن العنــف ضــد المــرأة بمــا ييــسر جمــع معلومــات متجانــسة    
. وذكرت مصر أنها تخطط لإنشاء وحدة مكرّسة للبيانات لتشكّل جزءاً من خطة عمـل وطنيـة          

وذكرت الأردن أنها تعاونت مع المنظمة الدولية للهجرة على إنشاء قاعدة بيانات محـدّدة تـضم        
ــوطني مكلَّــف بجمــع البيانــات    . معلومــات عــن ضــحايا الاتجــار  ــدا أن مقررهــا ال وذكــرت فنلن

وتقديم التقارير بصورة دورية إلى الحكومة والبرلمـان علـى الـسواء، في حـين ذكـرت إيطاليـا أن        
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وقالـت فرنـسا إنهـا تعمـل     . رئيسية لمرصدها تتمثل في تقديم تحليل شـامل بـشأن الاتجـار          المهمة ال 
على تحقيق المركزية لعملية جمع البيانات على صعيدها لجعلها أكثر توحيداً عبر الوكـالات، في               
حــين ذكــرت بــاراغواي أنهــا تــسعى لتحــسين فهــم التحركــات الداخليــة لــضحايا الاتجــار مــن   

مسحية لتحديد الطـرق الـتي يـسلكها ضـحايا الاتجـار خـلال وجـودهم في                خلال إجراء دراسة    
ومــع ذلــك فقــد حــدّدت كــل مــن النمــسا وإســتونيا التحــدّي المــستمر في جمــع البيانــات . البلــد

  .وخاصة غياب التنسيق ومحدودية النطاق الذي تعبّر به البيانات المتاحة عن المشكلة المطروحة
تحـدة في المـصرف العـالمي للمعـارف المتـصلة بالاتجـار             كما أسهمت وكالات الأمـم الم       - ٤٦

ــار ولتحـــسين      ــولاً إلى فهـــم أفـــضل للاتجـ ــراء البحـــوث وصـ ــع البيانـــات وإجـ مـــن خـــلال جمـ
وشملت الأعمال المنجزة إجراء دراسـات مـسحية لتحديـد المنـاطق المعرّضـة       . الاستجابات إزاءه 

ع وصــيانة قواعــد البيانــات الإحــصائية وجمــ) هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في الهنــد(لهــذا الاتجــار 
وإجـراء البحـوث وتنفيـذ المـشاريع مـع      ) اليونـسكو والمنظمـة الدوليـة للـهجرة       (المتصلة بالاتجـار    

اليونـسكو في أفغانـستان واللجنـة    (القطاعات المحدّدة أو في نطاقها من أجـل الـدعوة إلى التغـيير            
اء قواعـد البيانـات بـشأن الفقـه القـانوني           ، إضـافة إلى إنـش     )الاقتصادية والاجتماعية لغـربي آسـيا     

أو نتائج الحالات التي تنطـوي علـى        ) مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية   (لآليات حقوق الإنسان    
  ).مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(الاتجار 

    
جهــود الأم المتحــدة مــن أجــل التوصُّــل إلى مزيــد مــن التنــسيق وتنميــة      - خامساً 

   لدعم الجهود الوطنيةالقدرات
واصــلت الهيئــات الحكوميــة الدوليــة وهيئــات الخــبراء تطــوير سُــبل جديــدة أو تحــسين      - ٤٧

الــسُبل القائمــة مــن أجــل النــهوض بتنــسيق الجهــود الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة الاتجــار وخاصــة 
ر الـتي يعمـل علـى       وعلى سبيل المثال؛ فالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبـش        . بالنساء والفتيات 

تيسيرها مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة واصـلت الاضـطلاع بأنـشطة راميـة                    
لدعم الدول في مكافحة الاتجار بما في ذلك مساعدتها علـى تنفيـذ الاتفاقيـات والبروتوكـولات                 

وقـدَّمت  . اصذات الصلة إضافة إلى خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخ           
الخطة المـذكورة المـساعدة مـن أجـل الاضـطلاع بجهـود الـدعوة للمـساعدة علـى تعزيـز الـوعي                       
بالاتجــار بالبــشر مــن خــلال زيــادة المعرفــة بهــذا الاتجــار لكــي تجــد هــذه الأمــور طريقهــا ضــمن   
عمليات صُنع السياسة على كل من الصعيد العالمي والإقليمـي والـوطني مـع التنـسيق فيمـا بـين                  

ــدرات       الم ــة ق ــام والخــاص وتنمي ــة، وإقامــة شــراكات مبتكــرة بــين القطــاعين الع نظمــات الدولي
وقـدمت أحـدث خططهـا الاسـتراتيجية وهـي تغطـي الفتـرة              . الأطراف المعنية صاحبة المـصلحة    

 لترســم معــالم الأنــشطة الأساســية  ٢٠١٢مــارس / إلى الأمــم المتحــدة في آذار٢٠١٤-٢٠١٢
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ى إدارة المعارف وتقديم الدعم الاستراتيجي وتنفيذ التـدخلات         للفترة ذات الصلة مع تركيز عل     
  .الاستراتيجية وإجراء الحوار على الصعيد العالمي

وقام الفريق التعاوني المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشـخاص، الـذي            - ٤٨
ــة بعــد أن ترأســه في عــام     ــاً منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول مكتــب تنــسيق  ٢٠١١تترأســه حالي

الشؤون الإنسانية، بعقـد عـدة اجتماعـات حيـث اسـتمر في العمـل علـى تحـسين سُـبل التعـاون                       
والتنسيق بين كيانات الأمـم المتحـدة وسـائر المنظمـات الدوليـة تيـسيراً لاتبـاع نهـج شـامل إزاء                      

ار منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلـك كفالـة الحمايـة والـدعم لمـن عـانوا هـذا الاتج ـ                    
وخــلال فتــرة الإبــلاغ أنجــز الفريــق استعراضــاً تحليليــاً مهمــاً يرســم معــالم   . نــاجين/مــن ضــحايا

التطوّرات التي استجدّت على مدار السنوات العشر التي انقضت منـذ اعتمـاد بروتوكـول منـع                 
كمـا يُعِـد ورقـات مناقــشة    . وقمـع الاتجـار في البـشر وبخاصـة بالنـساء والأطفــال والمعاقبـة عليـه       

 القضايا التي تشمل إطاراً قانونياً دولياً بشأن الاتجار مع التركيز على أوجـه التكامـل بـين                  بشأن
الــنظم القانونيــة، وتقيــيم أثــر الاســتجابات المناهــضة للاتجــار، وتقيــيم التقــدّم المحــرز في أعمــال    
مكافحة الاتجار ومنع الاتجار بالأشـخاص مـن خـلال التـصدّي لجوانـب الطلـب، وبحـث حالـة                    

رُّض عنــد نقطــتي المقــصد والمنــشأ وإتاحــة سُــبل العــلاج الفعّــال للأشــخاص الــذين تعرّضــوا التعــ
  .للاتجار
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنـسانية بـشأن تنـسيق الجهـود الـتي يبـذلها فريـق تنـسيق                      - ٤٩

تحالف الخبراء الذي يترأسه الممثل الخاص ومنـسّق مكافحـة الاتجـار في البـشر في منظمـة الأمـن                    
وهذا الفريق يهيئ منبراً من أجل التنسيق والتعاون بـشأن القـضايا المتـصلة              . تعاون في أوروبا  وال

بالاتجار مـن خـلال تنظـيم الفعاليـات الدوليـة والإقليميـة بمـا في ذلـك عقـد مـؤتمر سـنوي رفيـع                          
  . كان المؤتمر مكرّساً لمنع الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل٢٠١١وفي عام . المستوى

    
  الاستنتاجات والتوصيات  - دساًسا 

  
  الاستنتاجات  -ألف   

وكـثير  . يتواصل اتخاذ الإجراءات على الأصعدة كافة لمكافحة الاتجار بالأشـخاص           - ٥٠
ومـا زال الالتـزام بالـصكوك      . من هذه الاستجابات يركِّـز علـى الاتجـار بالنـساء والفتيـات            

دول الــتي اســتجابت نفّــذت  الدوليــة ذات الــصلة في حــال مــن التزايــد كمــا أن معظــم ال ــ 
  .إصلاحات قانونية بدرجات متفاوتة

وتبذل الدول جهـوداً ترمـي إلى كفالـة إنفـاذ قوانينـها القائمـة والمـستجدة بـصورة                     - ٥١
متسقة وفعّالة، كما يتم بصورة كافيـة تـدريب ضـباط الـشرطة والمـدّعين العـامين وأعـضاء                   
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ريمة المعقّدة البالغة الأثر التي يمثلها الاتجار، وهو وثمة استجابة فعّالة إزاء الج. الهيئة القضائية
مــا يتطلّــب فهمــاً وعمليــات يتــسمان بــالتطوّر الكــبير والتخــصص بمــا في ذلــك اتبــاع نهــج  

وبــرغم الجهــود المبذولــة لتــدعيم فعاليــة . حــسّاس جنــسانياً خــلال التحقيقــات والمحاكمــات
ــة العد     ــا في أنظم ــؤدّي أدواره ــتي ت ــالم إلاّ أن   الأطــراف الأساســية ال ــة حــول الع ــة الجنائي ال

وعليه، . معدلات المحاكمة ما برحت منخفضة بينما يستمر في الازدياد عدد ضحايا الاتجار
ينبغي مواصلة الجهود المبذولة لكفالـة الإنفـاذ الفعّـال والحـساس جنـسانيا لـسنّ تـشريعات                  

  .من شأنها مكافحة الاتجار ومساءلة مرتكبيه عن جرائمهم
لأهمية بمكان ما يتجلّى في خطط العمل الوطنية،  مع ما يـصاحب ذلـك مـن                 ومن ا   - ٥٢

وقد وضـع كـثير     . آليات التنسيق بما يكفل أن تأتي الاستجابة إزاء الاتجار منهجية ومتسقة          
من الدول خطط عمل وطنية مع إنشاء هيئات تنسيق وطنية للمساعدة على تنفيذ الخطط              

أو تنفيــذ خطــط عملــها /مَــد بعــضها إلى وضــع ووعَ. والــسياسات أو الــبرامج ذات الــصلة
الثانية أو الثالثة، كما عملت على تحـسين اسـتجاباتها مـن خـلال وعـي الـدروس المـستفادة                

ومع ذلك فلم تقدِّم الدول سوى معلومات محدودة للغاية عـن نتيجـة             . من الخطط السابقة  
 تقاسمها على نطـاق أوسـع       وهذه المعلومات، في حال تقديمها، يمكن     . التقييمات التي أجرتها  

ومـع ذلـك    . لمساعدة الدول الأخرى على اتخاذ المبادرات ووضع الاستراتيجيات الناجحة        
فقد أظهرت بعض الدول ممارسات واعدة ومن ذلـك مـثلاً إنـشاء آليـات مـستقلة للرقابـة                   

  .من خلال إدخال نظام المقررين الوطنيين
 وترتيبات متنوعة علـى كـل مـن المـستوى        وتعدّ كثير من الدول أطرافاً في اتفاقات        - ٥٣

وهــذه الترتيبــات أساســية في ضــوء طــابع الاتجــار   . الإقليمــي والمتعــدد الأطــراف والثنــائي 
وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن تقاســم المعلومــات والممارســات   . الــوطني والعــابر للحــدود  عــبر

باعتبــار أن الــدول الإيجابيــة علــى الــصعيد العــالمي والإقليمــي والثنــائي لــه أهميتــه الملموســة  
  .ماضية في بناء قدراتها على الاستجابة إزاء الاتجار

وفيما دشّنت كثير من الدول برامج للتثقيف وحمـلات لتعزيـز الـوعي وغـير ذلـك              - ٥٤
من المبادرات، تظل الحاجة قائمة إلى تعزيـز الجهـود ودعـم المـوارد في مجـال المنـع والحفـاظ                     

وبـشكل عـام فقـد قـدَّمت الـدول معلومـات            .  كافـة  على الالتزام السياسي علـى الأصـعدة      
محدودة بشأن الأسلوب الذي تتبعه أنشطة المنع لديها من أجل التصدّي للأسباب الجذرية             

على أن بعضها أفاد بشأن التدابير الراميـة للتـصدّي لجانـب الطلـب الـذي يفـضي              . للاتجار
فيمـا يتـصل بهـذه القـضية ويتطلّـب          إلى الاتجار بالنساء والفتيات وهو ما يمثّل ممارسة ناشئة          

  .مزيداً من التركيز
وكــثير مــن الــدول يجــد مــن الــصعب تحديــد هويــة ضــحايا الاتجــار، بــل إن بعــض       - ٥٥

ومـع ذلـك فعنـد تحديـد هويتـهم          . الضحايا يتم احتجازهم بوصفهم مهاجرين غير شرعيين      
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. عم المتخصـصة  الناجون إلى أن يتاح لهـم في الوقـت المناسـب خـدمات الـد              /يحتاج الضحايا 
النـاجين وخاصـة    /وقد أنشأت كثير من الدول أو عززت خدمات الـدعم لـصالح الـضحايا             

ــع         ــؤازرة لجميـ ــة والمـ ــسُبل الحمايـ ــة لـ ــة الفوريـ ــن الإتاحـ ــادت عـ ــال، وأفـ ــساء والأطفـ النـ
ــضحايا ــدرتهم أو اســتعدادهم للمــساعدة في الإجــراءات     /ال ــاجين بــصرف النظــر عــن ق الن
 في الجهود الرامية للتصدّي للاتجار بالنساء والفتيات من منظور          وهذا تطوّر إيجابي  . الجنائية

  .حقوق الإنسان
وباستثناء وسائل الإعلام أفاد عدد محدود مـن الـدول بـشأن التعـاون مـع القطـاع                    - ٥٦

الخاص، وبالذات القطاعات التي تتعامل مع التكنولوجيات الجديـدة والناشـئة الـتي يتزايـد               
  .ارسون الاتجاراستخدامها من جانب من يم

وبصرف النظر عن تزايد الجهـود الراميـة إلى تحـسين قاعـدة المعـارف بـشأن نطـاق                     - ٥٧
وطبيعة الاتجار بالنساء والفتيات، فما زالت البيانات غير موثوقة ويشوبها القصور، أو أنهـا     

ويحتــاج الأمــر إلى أن تتــسم القاعــدة    . تركِّــز أساســاً علــى نتــائج نظــام العدالــة الجنائيــة      
الإحصائية بالشمول، وأن يتم تبويبها على أسـاس نـوع الجـنس والعِـرق والعمـر والأصـل                  
الإثني وغير ذلك من الخـصائص ذات الـصلة، باعتبـار أن البيانـات المجموعـة بـشكل أكثـر                   
اتساقاً وتوحيداً بواسطة الدول هي التي تتيح مزيداً مـن دِقـة التقيـيم العـالمي لأثـر الاتجـار،                    

 المهمة والتـدفقات الحاصـلة بـين الـدول للمـساعدة علـى وضـع حلـول                  مع تحديد الصلات  
  .هادفة أكثر

  
  التوصيات  - باء  

 وضــع قــوانين محــدّدة لتجــريم جميــع أشــكال الاتجــار    تكفــلعلــى جميــع الــدول أن    - ٥٨
 طبقاً للمعايير التي تقضي بها اتفاقية الأمـم المتحـدة           بالنساء والفتيات  ولا سيما    بالأشخاص
 أن تـصبح    هو ما يضمن   و ،ريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المتصلة بها      لمكافحة الج 

وعلى الـدول   . الأحكام والعقوبات متسقة مع نظيرتها بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة الأخرى         
أو عندما يتم ارتكـاب     /أن تُدرِج أيضاً عقوبات أكثر صرامة عندما يكون الضحية طفلاً و          

  .وظفين العموميين أو سلطات الدولةفعلة الاتجار بواسطة الم
وبالإضــافة إلى التــدريب المتــسق للمــوظفين ذوي الــصلة، ينبغــي للــدول أن تكفــل    - ٥٩

استجابة متخصصة إزاء الاتجار من خـلال إنـشاء وحـدات متخصـصة لتحقيقـات الـشرطة                 
ة أو المحــاكم للمــساعدة في الجهــود الراميــة إلى زيــاد/وكــذلك مكاتــب الادّعــاء والقــضاة و

وفي سـبيل توسـيع مـشاركة الـشهود المحـتملين في إجـراءات              . عدد التحقيقات والمحاكمات  
سير الدعاوى الجنائية، ينبغي لجميـع الـدول أن تُـدخل نظـام العمـل بـبرامج حمايـة الـشهود            

  .لصالح الضحايا ولأسرهم عندما يقتضي الأمر ذلك
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سّاسة وشـاملة، إضـافة   وينبغي للدول أن تكفل اعتماد خطط وطنية مستكملة وح      - ٦٠
إلى آليات تنسيق وطنيـة كافيـة تتـسم بأنهـا متعـددة القطاعـات وتـشمل الأطـراف صـاحبة                     

وعلـى الـدول أن تكفـل أيـضاً لخطـط عملـها الوطنيـة كفايـة                 . المصلحة ومقدّمي الخـدمات   
التمويــل والرصــد والتقيــيم المنــتظم بحيــث يتــسنّى تحديــد وتقيــيم أثــر جهودهــا في مكافحــة  

 وعلى الدول أن تنظر كذلك في أمر إنشاء وظيفة مستقلة للرقابة مـن قبيـل مقـرِّر                  .الاتجار
  .أو أمين مظالم على المستوى الوطني بما يضمن فعالية الخطط والاستراتيجيات

وعلــى الــدول أن تواصــل إبــرام وتنفيــذ الاتفاقــات والترتيبــات الثنائيــة والمتعــددة     - ٦١
ة الإجـراءات المتخـذة في المجـالات كافـة، بمـا في ذلـك               الأطراف والإقليمية بمـا يكفـل فعالي ـ      

إنفـــاذ القـــوانين وإجـــراء المحاكمـــة والمنـــع ودعـــم ومـــساعدة الـــضحايا وتبـــادل البيانـــات   
كمـا ينبغـي أن تزيـد       . والمعلومات والممارسات الجيدة في مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات       

ويـة ضـحايا الاتجـار والعمـل بـصورة          الدول سُبل التعاون الـدولي نهوضـاً بإمكانيـة تحديـد ه           
  .أكثر جدّية على بناء قدرة الموظفين المعنيين ولا سيما موظفو الهجرة وموظفو الحدود

ولـدى اتخــاذ وتنفيــذ تـدابير المنــع، ينبغــي للــدول أن تتخـذ إجــراءات أوســع نطاقــاً      - ٦٢
ــات، إلى ح ــ       ــساء والفتي ــيما الن ــشر، ولا س ــدفع بالب ــتي ت ــع الأوضــاع ال ــل م ــن للتعام ال م
وعلـى  . الاستضعاف إزاء الاتجار، وخاصة فيما يتعلّق بالحد من الفقر وإتاحة سُـبل التعلـيم        

الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير هادفة لتعزيز الوعي بين صفوف الفئـات المعرّضـة لخطـر أن                  
  .تصبح من ضحايا الاتجار مع التصدّي لمسألة الطلب

الناجين، وكفالـة اتبـاع نهـج       /اية ودعم الضحايا  وفي إطار تعزيز الجهود الرامية لحم       - ٦٣
يقوم على أسـاس حقـوق الإنـسان إزاء الاتجـار بالنـساء والفتيـات، ينبغـي أن تزيـد الـدول                      
فترة التفكُّر لصالح ضحايا الاتجار، وتحمي الضحايا من المحاكمة على الهجرة غير المشروعة 

ح تـصاريح الإقامـة للمجـني علـيهم         أو انتهاكات قانون العمل أو غيره من القوانين، مع من         
بصرف النظر عن مشاركتهم في الإجراءات الجنائية، وتزويد الضحايا بسُبل الدعم الملائم 

  .وإعادة التأهيل في الأجل الطويل بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع وبدء حياة جديدة
 أن تـشجِّع    وعلى الدول أن تواصل العمل مع وسائل الإعلام، ولكن عليهـا أيـضاً              - ٦٤

وتدعم العلاقات مع سائر منظمات القطاع الخاص، وبالذات ما يتصل باعتماد الصناعات 
  .ذات الصلة آليات ذاتية التنظيم ومدوّنات لقواعد السلوك

وعلى الدول أن تطـوّر عمليـات ترمـي إلى تعزيـز وتكثيـف جمـع البيانـات وتحـسين                 - ٦٥
ولــدى العمــل نحــو تحــسين عمليــات جمــع   . مومواءمــة المنــهجيات اللازمــة للرصــد والتقيــي 

البيانات، ينبغي أن تولي الـدول الاعتبـار للتوصُّـل إلى المزيـد مـن الاتـساق والتوحيـد علـى               
المستوى العالمي في إطار جمع وتحليل البيانات من أجـل تنـسيق الجهـود الدوليـة المبذولـة في                   

  .مكافحة الاتجار ولا سيما بالنساء والفتيات


	الدورة السابعة والستون
	* A/67/150.
	البند 28 من جدول الأعمال المؤقّت*
	النهوض بالمرأة
	الاتّجار بالنساء والفتيات
	تقرير الأمين العام
	موجز
	عملاً بقرار الجمعية العامة 65/190 يقدِّم هذا التقرير معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول وبشأن الأنشطة المضطلع بها ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة للتصدّي للاتجار بالنساء والفتيات. ويتضمن التقرير استنتاجات وتوصيات محدَّدة من أجل اتخاذ إجراءات في المستقبل.
	أولاً - مقدمة
	1 - في قرارها 65/190 بشأن الاتّجار بالنساء والفتيات، حثّت الجمعية العامة الحكومات على وضع تدابير فعّالة من أجل مكافحة جميع أشكال الاتّجار بالنساء والفتيات والقضاء عليها. وفي جملة أمور أهابت الجمعية العامة بالحكومات أن تتصدّي للعوامل التي تزيد من مخاطر تعرُّض النساء والفتيات للاتّجار مع تجريم جميع أشكال الاتجار في الأشخاص وتدعيم إجراءات المنع وتعزيز الوعي ودعم وحماية ضحايا الاتجار وتشجيع قطاعي الإعلام والأعمال على التعاون في الجهود المبذولة للقضاء على الاتّجار وتعزيز القدرة الكفيلة بتقاسم المعلومات وجمع البيانات.
	2 - وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدِّم لها، في دورتها السابعة والستين، تقريراً يتضمّن تجميعاً للمبادرات والاستراتيجيات الناجحة والثغرات القائمة في معالجة الأبعاد الجنسانية لمشكلة الاتّجار بالأشخاص. وهذا التقرير مقدَّم طبقاً لذلك الطلب وهو يستند، إلى أمور شتّى منها المعلومات الواردة من الدول وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظّمات الأخرى ويغطّي الفترة المنقضية منذ التقرير السابق (A/65/209).
	ثانياً - معلومات أساسية
	3 - طبقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، في تقريره المعنّون: ”الاتجار بالأشخاص: الأنماط العالمية“، فإن ضحايا الاتّجار يأتون من 127 بلداً وقد تم تحديد هويتهم في 137 بلداً. وفي أحدث تحليلاتها بعنوان: ”تقدير عالمي للسخرة: النتائج والمنهجية“ خلصت منظمة العمل الدولية إلى أن 20.9 مليون نسمة أو 3 من كل ألف نسمة كانوا يجبرون على أداء أعمال السخرة بما في ذلك الاستغلال الجنسي في الفترة من عام 2002 إلى عام 2011. وقدَّرت المنظمة أن 4.5 مليون نسمة (22 في المائة) كانوا ضحايا الاستغلال الجنسي القسري وأن 14.2 مليون نسمة (68 في المائة) كانوا ضحايا أشكال أخرى من أعمال السخرة (على سبيل المثال في الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والتشييد والأعمال المنزلية والصناعات التحويلية). أما من يتبقّى وهم 2.2 مليون نسمة (10 في المائة) فقد كانوا واقعين تحت طائلة أشكال مفروضة من جانب الدولة من أعمال السخرة (في السجون أو في أشغال فرضتها القوات المسلحة التابعة للدولة أو فرضتها قوات المتمردين). وقد شكّلت النساء والفتيات نسبة 55 في المائة من جميع ضحايا السخرة فيما شكّلن الأغلبية العظمى (98 في المائة) من جميع ضحايا الاستغلال الجنسي. وفضلاً عن ذلك فقد قدّرت منظمة العمل الدولية أن 9.1 مليون نسمة من الضحايا (44 في المائة) تحوَّلوا عن أماكنهم إمّا داخلياً أو دولياً بينما كان 11.8 مليون نسمة (56 في المائة) معرَّضين للسخرة في مكان نشأتهم أو محل إقامتهم. وقد ارتبطت الحركة عبر الحدود ارتباطاً قوياً بالاستغلال الجنسي القسري حيث أن أكثر من 74 في المائة من الضحايا كانوا يتنقّلون عبر الحدود.
	4 - وفي شباط/فبراير 2012 أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بياناتها عن الحالات التي شهدها عام 2011 بشأن الاتّجار بالبشر على أساس بيانات تم جمعها في قاعدة بياناتها الرسمية عن الاتّجار(). وأوضحت البيانات المجموعة من 72 بعثة من بعثات المنظمة الدولية للهجرة أن المنظمة المذكورة قدّمت المساعدات إلى أفراد ممن وقعوا ضحية الاتجار في 498 5 مناسبة وثلثاهم (62 في المائة) كانوا من الإناث، كما أن أفراداً تلقوا مساعدة من جانب المنظمة الدولية للهجرة بعد أن تعرّضوا للاتجار أساساً لأغراض استخدامهم في أعمال السخرة (53 في المائة) والاستغلال الجنسي (27 في المائة)(). فضلاً عن أن أفراد تعرّضوا للاتجار بصورة غالبة عبر الحدود (64 في المائة). 
	ثالثاً - التطوّر العالمي في المجال القانوني ومجال السياسات: القرارات والتوصيات والمناقشات العالمية
	5 - خلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت المنظمات والهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وهيئات الخبراء اتخاذ قرارات وتوصيات للتصدّي للاتّجار بالبشر ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات. وفي دورتها الرابعة والستين اتخذت الجمعية العامة القرار 64/293 الذي اعتمدت فيه خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي دورتها الخامسة والستين أصدرت القرار 65/228 بشأن تدعيم منع وقوع الجرائم واستجابات العدالة الجنائية إزاء العنف ضد المرأة الذي أشارت فيه إلى تجريم الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والفتيات.
	6 - وفي دوراته التاسعة إلى الثالثة عشرة، قام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري العالمي، التابع لمجلس حقوق الإنسان، بإصدار توصيات تتصل بالاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والفتيات بالنسبة إلى 70 من البلدان التي تم استعراضها وعددها 79 بلداً. وأكّد الفريق على أن ثمة حاجة إلى أن تبذل الدول المعنية جهوداً لمكافحة الاتجار ومنعه وتزويد الضحايا/الناجين بسُبُل الحماية والمؤازرة. كما أوصى الفريق العامل بأن تتولى الدول تقييم ورصد التدابير التي اتخذتها لتقييم فعاليتها مع التصدّي للأسباب الجذرية للاتجار وتدعيم الجهود الرامية لمقاضاة ومعاقبة جميع الجناة بمن في ذلك الموظفون العموميون إضافة إلى تنمية قدرتها على التصدّي للاتجار مع مراعاة المبادئ والتوجيهات المتصلة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما تضع التدابير أو تنفّذها.
	7 - وقد عَمدت هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي تم إنشاؤها بمقتضى المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان (لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) إلى الاستمرار في معالجة قضية الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال في إطار ملاحظاتها الختامية المبداة على التقارير المقدّمة من الدول الأطراف. وتصدّت لمسألة الاتجار في عدة توصيات، معربة في ذلك عن القلق فيما يتصل باستمرار واتساع وتفشّي هذا الاتجار والافتقار إلى البيانات والبحوث في هذا الصدد، وحقيقة أن معظم الضحايا كانوا من النساء والفتيات الشابات اللائي تعرَّضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة في العمل، فضلاً عن الزواج الصوري والانخفاض المتواصل في عدد حالات الإدانة. وقدَّمت هذه الجهات عديداً من التوصيات بما في ذلك أن يتوجَّب على الدول ما يلي:
	(أ) مواصلة إنشاء آليات تنسيق وطنية لتنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع الاتجار؛
	(ب) مباشرة التعاون والتآزر الفعّال على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
	(ج) تدعيم الجهود الرامية إلى وضع وتنفيذ القوانين وخطط العمل والسياسات وتقييم أثر التدابير المتخذة في هذا المضمار؛
	(د) تحديد هوية جميع الأفراد المسؤولين عن جرائم الاتجار والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتطبيق الجزاءات عليهم بما يتفق مع الجرائم المرتَكَبة؛
	(هـ) تجميع البيانات الشاملة والمفصّلة فيما يتعلّق برصد تنفيذ التدابير المتخذة على الصعيد الوطني؛
	(و) مواصلة إعطاء الأولوية لبناء القدرات بالنسبة للمهنيين المشاركين في التصدّي إزاء الاتجار؛
	(ز) كفالة الحماية وخدمات الدعم المتاحة لجميع الضحايا، على أن لا يتوقّف تقديم هذه الخدمات على مشاركة الضحية في الإجراءات الجنائية؛
	(ح) تقديم تصاريح الإقامة لجميع ضحايا الاتجار بصرف النظر عن مشاركتهم في الإجراءات الجنائية؛
	(ط) زيادة تركيز الجهود على برامج المنع وتعزيز الوعي ولا سيما تلك البرامج التي تتصدّى للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات؛
	(ي) توفير التمويل الكافي لجميع ما يُتَّخَذ من تدابير.
	8 - وقد واصل المقررون الخاصون لمجلس حقوق الإنسان إصدار التوصيات المتصلة بالاتجار، ففي تقريرها المواضيعي لعام 2010 (A/HRC/14/32) دعت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء مكافحة الاتجار من خلال آليات التعاون المعمول بها على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بعد تحديد التحديات الرئيسية والإنجازات التي تمت على أساس آليات التعاون الإقليمي القائمة على المعلومات المقدمة ردّاً على استبيان من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. وفي تقريرها لعام 2011 (A/HRC/17/35) تصدّت لمسألة الحق في علاج فعّال للأشخاص الذين تعرّضوا للاتجار، وأوصت باتخاذ مشروع المبادئ الأساسية المتعلقة بالحق في علاج فعّال للأشخاص المعرّضين للاتجار، بوصفه دليلاً عملياً للدول والممارسين بشان مضمون ونطاق الحق في إتاحة علاج فعّال للأشخاص الذين تعرّضوا للاتجار. وأخيراً، ففي تقريرها لعام 2012 (A/HRC/20/18) حلَّلت النهج المستند إلى حقوق الإنسان إزاء إقامة العدالة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص مع التركيز على النساء والأطفال، ثم طرحت نظرة عامة على الاتجاهات السائدة في ممارسات الدول حيث سلَّطت الأضواء على الممارسات الإيجابية الناشئة وعلى التحديات المشتركة في تقديم قضايا الاتجار للمحاكمة من خلال منظورات قائمة على نوع الجنس والعمر.
	9 - أمّا المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرقّ المعاصرة، بما في ذلك أسبابه ونتائجه، فقد أصدرت تقريرين مواضيعيين خلال فترة الإبلاغ،. ففي تقريرها لعام 2010 (A/HRC/15/20) عالَجَت الرقّ المنزلي، وفي تقريرها لعام 2011 (A/HRC/18/30) تعامَلت مع استرقاق الأطفال في قطاع المناجم والمحاجر الحرفية كما  عَرضت للاتجار بوصفه وسيلة يصبح البشر تحت طائلتها ضحايا في تلك الحالات.
	10 - وقد دأبت أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة على أن تركِّز تركيزاً مشدَّداً على موضوع الاتجار، وعلى سبيل المثال ففي دورتيه العاشرة والحادية عشرة اعتَمد المنتدى الدائم المعني بقضايا شعوب السكان الأصليين توصيات لمعالجة قضية الاتجار التي تواجه النساء والفتيات من شعوب السكان الأصليين، بالإضافة إلى مناقشة المسألة في اجتماع فريق الخبراء التابع لهذا المنتدى والمعني بالعنف ضد النساء والفتيات في أيار/مايو 2012. وفضلاً عن ذلك، ففي 3 نيسان/أبريل 2012 عَقدت الجمعية العامة حواراً تفاعلياً مواضيعياً بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وخلال الحوار ناقَش المشاركون أمر الشراكة والتجديد كسُبل لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال. كما ركّزت المناقشة بصورة قوية على الحاجة للتصدّي للعوامل التي أدّت إلى الاتجار ومنها مثلاً الفقر مع تطوير استجابات أكثر تركيزاً على الضحايا.
	رابعاً - التدابير التي أفادت بها الدول وكيانات الأمم المتحدة لتنفيذ القرار
	11 - في 26 حزيران/يونيه 2012، كانت 40 دولة()و 13 من كيانات الأمم المتحدة() قد ردَّت على طلب الأمين العام للمعلومات فأفادت عن الجهود والتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات بما في ذلك تصديق الصكوك الدولية ذات الصلة وتنفيذ التشريعات والأنشطة ضمن منظومة العدالة، ووضع وتنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى آليات التنسيق وسُبُل التعاون والاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وتدابير المنع وتعزيز الوعي وبناء القدرات والحماية والخدمات المقدّمة للضحايا/الناجين ودور قطاع الأعمال والإعلام ثم جمع البيانات وإجراء البحوث.
	ألف - الصكوك الدولية والتشريعات ونظام العدالة
	12 - يمثّل القانون الدولي إلزاماً وتوجيهاً للدول في اعتماد القوانين والسياسات المناهضة للاتجار، كما أن التزام الدول بمثّل هذه المعاهدات أمر دال على مدى التزامها باتخاذ إجراءات في هذا الصدد. ومن البلدان التي قدّمت معلومات لهذا التقرير، ومعظمها أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الذي يقضي بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه وهو المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إندونيسيا، أيرلندا، باراغواي، بلجيكا، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، توغو، تونس، السلفادور، السويد، سويسرا، العراق، غانا، فرنسا، فنلندا، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، ليختنشتاين، مصر، موناكو، اليابان واليونان). وهناك آخرون هم أطراف بدورهم في البروتوكول المناهض لتهريب اللاجئين عن طريق البر والبحر والجو (الأرجنتين، إندونيسيا، إيطاليا، باراغواي، تركمانستان، السلفادور، سويسرا، غانا، كرواتيا، مصر واليونان).
	13 - وقد أفادت بعض الدول بأنها أطراف أيضاً في اتفاقيات دولية مختلفة تتصل بالعمل (الأرجنتين، إسبانيا، باراغواي، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، تركمانستان، توغو، السلفادور، غانا، فرنسا، قطر، كوبا، ومصر). كما أن الأغلبية العظمى أطراف في صكوك دولية أخرى تتصل بالجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ومن ذلك مثلاً اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد انضم الكثيرون إلى البروتوكولات الاختيارية ذات الصلة. وأفادت كل من بوركينا فاسو وتوغو وغانا والكاميرون بأنها وقَّعَت على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب وبشأن حقوق المرأة في أفريقيا أو صدَّقت عليه.
	14 - ويُعَد اعتماد التشريعات الفعّالة على المستوى الوطني أمراً جوهرياً بالنسبة لفعالية الإجراءات المتخذة ضد الاتجار بالنساء والفتيات بحيث لا يسدر المسؤولون عن الاتجار ونتائجه في تصرّفاتهم في ظل الإفلات من العقاب. وفي معظم الدول التي قدَّمت تقارير، فإن الجرائم المتصلة بالاتجار مع ما يرتبط به من أشكال الاستغلال (على سبيل المثال الاستغلال الجنسي وأعمال السخرة واستئصال الأعضاء البشرية) واردة تحديداً في قوانين العقوبات المنطبقة على هذا الصعيد (الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، أوروغواي، باراغواي، بوروندي، بولندا، بيلاروس، تونس، جزر كوك، السلفادور، السويد، غانا، فرنسا، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوبا، لبنان، ليختنشتاين، مالطة، مصر، النمسا، اليابان واليونان). وأفاد العراق بأنه بسبيل وضع القوانين ذات الصلة. أما قوانين العقوبات في كلٍ من الأرجنتين وإسبانيا وكرواتيا فهي تقضي صراحة بأن جرائم الاتجار التي يرتكبها الموظفون العموميون أو سلطات الدولة تُعَدّ جرائم خطيرة وربما تقتضي تطبيق أحكام أقسى. وتعمل فنلندا على تنقيح تشريعاتها لتحسين إسباغ الرعاية على ضحايا الاتجار في البشر فيما عَمِلت الأرجنتين على تجريم جميع أشكال المنشورات الإباحية والإعلانات عن الجنس التجاري.
	15 - ولدى دول أخرى تشريعات محدّدة من شأنها تجريم الاتجار وما يرتبط به من جرائم (إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بنما، بوركينا فاسو، بيلاروس، تركمانستان، غانا والكاميرون). وأفادت باراغواي بأنها وضعت قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار وهو الآن معروض على برلمانها. وفي ليختنشتاين والسويد يمتد انطباق قوانين الاتجار بالبشر إلى خارج الحدود بمعنى أنه يمكن محاكمة مواطنيها أو المقيمين بها حتى ولو كانت الجريمة قد تم ارتكابها في الخارج. أما كندا فهي بسبيل إصدار قانون مماثِل في حين أن دولاً أخرى وضعت قوانين لاستثناء ممارسي البغاء الناجين من المحاكمة عن الجرائم التي ربما ارتكبوها إذا كانوا تحت طائلة الاتجار والاستغلال، ومن ذلك مثلاً الهجرة غير الشرعية (الأرجنتين، إسبانيا، بولندا، السلفادور، السويد، كوبا واليونان). واتبعت دول كثيرة سبيل التجريم على وجه التحديد أو الإحالة إلى ظروف أشد خطراً في الحالات التي تشهد اتجاراً بالأطفال مع ما يتصل بذلك من سُبُل الإيذاء (الأرجنتين، بلجيكا، توغو، غابون، كندا، كوبا، موناكو واليابان).
	16 - وبالإضافة إلى تجريم الاتجار ضمن إطار قانون العقوبات، فثمة عدد متزايد من البلدان أقرّت تدابير قانونية لحماية ومؤازرة الضحايا/الناجين بما في ذلك منح تصاريح الإقامة المؤقتة وإتاحة فترات للتفكُّر وحماية الشهود خلال الإجراءات الجنائية والتعويض عن الأضرار. وثمة تطوّر إيجابي في هذا المجال يمكن رؤيته متمثّلاً في إتاحة فترات أطول للتفكُّر بما يتيح للضحايا/الناجين مزيداً من الوقت للبتّ فيما إذا كانوا سوف يشاركون في الإجراءات الجنائية ويلتمسون سبيل الحماية الفورية. وفي بعض الدول زادت هذه الفترة من الأيام الثلاثين المعمول بها لتتراوح بين 60 و 180 يوماً (أيرلندا، الدانمرك، كندا، مالطة واليونان)، بل وإلى فترة أطول في حالة الفتيات (اليونان). كما سلَّطت بعض الدول الأضواء على إتاحة سُبل التعويض لجميع الضحايا/الناجين الذين تعرَّضوا للاتجار بالبشر (السويد، كرواتيا، مالطة، النمسا واليونان).
	17 - وما زال إنفاذ قوانين الاتجار يشكّل تحدّياً لكثير من الدول على النحو الذي يتجلّى من خلال قلّة عدد المحاكمات. ولكي تكون القوانين فعّالة بصورة كاملة فلا بد من إنفاذها بصورة صارمة، فيما ينبغي تقديم القضايا للمحاكمة في الموعد المناسب وهذا يعني أن نظام العدالة لا بد وأن يزوَّد بما يلزمه ويُدَرَّب بصورة كافية للتعامل مع تلك الأمور. وقد أنشأت بعض الدول وحدات خاصة للشرطة و/أو للتقاضي (الأردن، بوروندي، السلفادور، السويد، مالطة، كوبا والنمسا). وهيّأت النمسا ولبنان قضاة مدرَّبين ومؤهَّلين بصورة خاصة و/أو محاكم متخصصة في قضايا الاتجار، فيما عملت دول أخرى على وضع مشاريع خاصة أو تطوير مراكز تنسيق خاصة تركِّز على الاتجار بالبشر ضمن مكاتب التحقيقات الوطنية أو قوات الشرطة على صعيدها (أيرلندا وفنلندا وكندا). وفيما نفّذ ما يكاد يكون جميع الدول التي قدّمت تقارير برامج ومواد تدريبية بشأن الاتجار بالبشر بما في ذلك مبادئ توجيهية للتحقيقات والمحاكمة بالنسبة للشرطة والمدّعين العامين، مع تدريب أعضاء الهيئة القضائية، فإن فعالية إنفاذ وتطبيق القوانين المناهضة للاتجار ما زالت تقتضي اتباع نهج أكثر تخصصاً من جانب نظام العدالة الجنائية.
	18 - وقد دعَّمت منظومة الأمم المتحدة أعمال الدول في وضع القوانين وتحسين الاستجابات إزاء الاتجار من خلال وكالات إنفاذ القوانين ونظام العدالة الجنائية. وأسهم كثير من وكالات الأمم المتحدة في تطوير التشريعات الوطنية المناهضة للاتجار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأرجنتين وليسوتو، وكيان الأمم المتحدة لمساواة الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) (في فييت نام) وإصلاح الشرطة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغلاديش) وإدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن الأحكام القضائية المتعلقة بالعنف على أساس جنساني (الأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالناحية الجنسانية والحراك البشري)() التي تمارس نشاطها تحت إشراف الفريق القطري للأمم المتحدة في الأرجنتين). كما أنتج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أدوات محدَّدة لضباط إنفاذ القوانين وللمدّعين والقضاة.
	باء - خطط العمل والاستراتيجيات وآليات التنسيق على الصعيد الوطني
	19 - يتسع بصورة متزايدة نطاق خطط العمل والسياسات والبرامج المكرّسة لمكافحة الاتجار والرامية إلى تعزيز التنسيق فيما بين القطاعات الوطنية ذات الصلة والأطراف صاحبة المصلحة. وكثير منها يضم تدابير محدَّدة لمكافحة الاتجار بالنساء و/أو الأطفال (الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، أيرلندا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بيلاروس، باراغواي، بولندا، الدانمرك، السلفادور، غانا، فرنسا، فنلندا، قطر، مالطة، مصر، اليابان، اليونان، والسويد). وقد التزمت بعض الدول بوضع خطط العمل الوطنية، ولكن يتعيَّن عليها أن تفرغ منها (إيطاليا، بنما، العراق وكندا). وأفاد بعضها بأنها تعمل حالياً على بذل المستوى الثاني من جهودها في وضع خطط العمل الوطنية التي تحسَّنت على أساس النتائج واستقاء الدروس المستفادة من الخطط السابقة أو من التقييمات الرسمية (إستونيا، بولندا، الدانمرك، كرواتيا، فنلندا والنمسا). ومن هذه الدول التي أشارت إلى ما اضطلعت به من تقييمات أو تقديرات رسمية لخطط العمل الخاصة بها ما لا يزال يتعيَّن عليه، إمّا إجراء أو إنهاء تقييم في هذا الصدد، ومنها ما لم يُفِد عمّا إذا كانت التدابير المتخذة قد أثبتت نجاحها().
	20 - وعادة ما تضمّ خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية جميع التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بما في ذلك ما يلي:
	(أ) وضع القوانين أو تعديلها؛
	(ب) فعالية التحقيق والمحاكمة على الاتجار؛
	(ج) تحديد وحماية ومؤازرة الضحايا/الناجين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم؛
	(د) إجراء البحوث وإعداد التقارير وجمع البيانات؛
	(هـ) تهيئة التدريب للمهنيين الذين يتعاملون مع الضحايا/الناجين؛
	(و) تعزيز الوعي؛
	(ز) دعم التعاون فيما بين جميع الفعاليات ذات الصلة.
	21 - وتضم بعض خطط العمل أهدافاً وأُطراً زمنية محدّدة للأنشطة. وفيما يركِّز عدد من هذه الخطط أساساً على الاستغلال الجنسي فقد تم تنقيحها في الوقت نفسه وتوسيعها لكي تشمل استجابات إزاء الأشكال الأخرى من السخرة، ومن ذلك مثلاً العمل المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك فإذا ما كان لهذه الخطط والاستراتيجيات الوطنية أن تحظى بفعالية التنفيذ، ولتحقيق أثر للأنشطة والإجراءات بحيث يتم تقييمها بصورة كافية، يتعيَّن على الدول أن تخصص ما يكفي من الأموال والموارد، وإن كان معظم الدول التي قدّمت تقارير قد طرحت معلومات محدودة بشأن الاعتمادات المرصودة في ميزانياتها.
	22 - وقد ساعدت وكالات الأمم المتحدة بعض الدول على صياغة خطط عملها الوطنية. وعلى سبيل المثال فقد أسهم كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في صياغة البرازيل خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما قدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم التقني والمالي لهيئة التنسيق الوطنية في نيجيريا لوضع خطة تنفيذ استراتيجية من أجل تفعيل سياسة وطنية معنية بالاتجار.
	23 - وتتسم بالأهمية الآليات الوطنية الرامية لتحسين التنسيق فيما بين جميع الفعاليات المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات ضمن إطار الجهود الرامية لمكافحة الاتجار. وفي معظم الدول التي أفادت بتقارير تشمل هذه الآليات فرق عمل ومجالس للإدارة أو التنظيم، وهيئات تقنية ولجاناً للرصد أو لجاناً وزارية، وأفرقة عاملة مشتركة بين الدوائر (الأرجنتين، إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، ، بلجيكا، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، تونس، الدانمرك، السلفادور، السويد، العراق، غانا، قطر، كرواتيا، كندا، فرنسا، فنلندا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، النمسا واليونان). وتضم غابون آلية محددة لتنسيق الجهود لمكافحة الاتجار في الأطفال، أما الأرجنتين وإندونيسيا فقد قامتا باستحداث هيئات إقليمية و/أو محلية للتنسيق والاستجابة، في حين أن النمسا تتعاون وتنسِّق مع المقاطعات الاتحادية بصورة أوثق. وأفادت فرنسا بأنها دعت المنظمة الدولية للهجرة للمشاركة في آلية تنسيقها الوطنية. كذلك يتسم بالأهمية النُهُج الوطنية المستقلة للرقابة فيما يتعلق بفعالية الاستجابة إزاء الاتجار. وقد عيَّنت فنلندا والسويد مقَرِّراً وطنياً للقيام بهذه المهمة.
	جيم - الاتفاقات والتعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي
	24 - إن الطابع الملموس للاتجار، سواء عبر الوطني أو عبر الحدود وخاصة بالنسبة للاتجار بالنساء والفتيات يجعل التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أمراً جوهرياً بالنسبة للجهود الرامية لمكافحة هذه الآفة والقضاء عليها. ومن ثم فقد عمد الكثير من الدول إلى مضاعفة جهودها لتوسيع وتعزيز هذا التعاون ومن هنا تصف الكثير من الدول مشاركتها في المشاريع أو البرامج المنسَّقة دولياً.
	25 - فعلى الصعيد الإقليمي دلّل الكثير من الدول على قوة التزامها إزاء التعاون والمشاركة في مكافحة الاتجار. وأفاد بعضها بشأن مشاركتها في اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالإجراءات المناهضة للاتجار في البشر وما يواكبها من توجيهات وعمليات أخرى ذات صلة (إسبانيا، إستونيا، أيرلندا، إيطاليا، ، بلجيكا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، مالطة والنمسا). وأشارت فنلندا إلى الإعلان الوزاري بشأن مكافحة جميع أشكال الاتجار في البشر الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأشارت بوركينا فاسو وغانا إلى مشاركتهما في اتفاق متعدد الأطراف للتعاون من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال في غرب ووسط أفريقيا. وأفادت غانا بمشاركتها في خطة عمل مشتركة ضمن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا/الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال. وأفادت السلفادور بأنها التزمت بتنفيذ إعلان سان سلفادور بشأن أمن المواطنين في الأمريكتين الذي يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في المنطقة من أجل التصدّي للاتجار بالنساء والفتيات في البلدان أعضاء منظمة الدول الأمريكية. وأشارت باراغواي إلى اتفاق مع الأرجنتين والبرازيل للتصدّي للعنف داخل الأسر والاتجار بالنساء المهاجرات في منطقة الحدود التي تتلاقى عندها البلدان الثلاثة.
	26 - وفيما يتصل بجهود التنسيق الإقليمي، أفادت إندونيسيا وبولندا أنهما استضافتا، أو شاركتا في استضافة، اجتماعات رسمية وغير رسمية للخبراء التقنيين على المستوى الإقليمي وكانت تتعلّق بالاتجار بالأشخاص. وذكرت إندونيسيا أنها دعّمت وضع اتفاقيات إقليمية بشأن الاتجار، وذكرت إستونيا والسويد أنهما شاركتا في فِرق العمل الإقليمية بينما عرضت مصر ما تضطلع به من أعمال مع بلدان المنطقة لتحديث القوانين المتصلة بالاتجار أو تنفيذ خطط العمل ذات الصلة. وذكر كثير من البلدان أنها أبرمت اتفاقات أو شراكات للتعاون الثنائي وتم ذلك غالباً من منطلق النهوض بجهود إنفاذ القوانين وإجراء المحاكمات (الأرجنتين، بوركينا فاسو، بولندا، تركمانستان، توغو، غانا، فرنسا، اليابان واليونان).
	27 - وأشارت بعض البلدان إلى المساعدة المالية وغيرها من أشكال التعاون التي قدّمتها إلى الدول وإلى كيانات الأمم المتحدة و/أو المنظمات غير الحكومية للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار أو لدعم القدرة الدولية في هذا المضمار (سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، ليختنشتاين، النمسا واليابان). وأفادت السلفادور وغانا أنهما تعملان مع كيانات الأمم المتحدة ومع الشركاء الإنمائيين على تقاسم الخبرات والمعلومات بشأن الجهود الرامية لمكافحة الاتجار وتحسين سُبل التصدّي له. كما أن كيانات الأمم المتحدة أفادت بأنها تعمل معاً على دعم التعاون على كل من المستوى الدولي والإقليمي والثنائي. فعلى سبيل المثال شاركت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية وشبكة المساعدة القانونية الأيبيرية - الأمريكية، والشرطة الوطنية الشيلية في استضافة اجتماع قمّة للمدّعين العامين من الشبكة الأيبيرية - الأمريكية من أجل تعريف الاستراتيجيات المتصلة بالمحاكمة الجنائية الدولية لمرتكبي الاتجار وحماية الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بأن أعمالها بشأن الاتجار أُدمِجَت بصورة أساسية ضمن أعمالها بشأن الهجرةالدولية وهو مجال ما زالت اللجنة مسؤولة عنه أساساً فيما يتصل بالتنسيق في جنوب وجنوب شرق آسيا.
	دال - تدابير المنع وتعزيز الوعي
	28 - في سياق منع الاتجار، وفيما تُعَدّ تدابير التثقيف وتعزيز الوعي أمراً ضرورياً، يظل من المهم كذلك التركيز على القضايا التي تجعل البشر، ولا سيما النساء والفتيات، في حال من الاستضعاف إزاء الاتجار. وتُعَدّ برامج التعليم والتدريب وتعزيز الوعي الرامية إلى تحسين المعرفة بالاتجار ومخاطره هي التدابير التي يشيع تنفيذها أكثر من سواها بواسطة الدول التي أفادت بردودها. وهناك أنشطة أخرى تشمل نشر مواد الاتصال في الوسائل الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة، إضافة إلى إنتاج الأفلام وبرامج الإذاعة والتليفزيون واستحداث المواقع الشبكية ومناقشة الاتجار بوصفه جزءاً من المناهج المدرسية. ويُنفَّذ كثير من الأنشطة بلغات متعددة وبالتعاون مع الشركاء بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال التجارية.
	29 - كما تُنَفَّذ حملات الإعلام الهادفة لمعالجة مسألة الطلب، فتستخدِم الأرجنتين وكرواتيا الفعاليات الرياضية الكبرى كفرصة لطرح المسألة فيما تخطط فرنسا لشنّ حملة وطنية بشأن الموضوع في عام 2013. على أن كلاً من مالطة وبولندا لديها مبادرات أكثر استهدافاً لتعزيز الوعي وتفضلان تركيز جهودهما على المجالات أو السكان المرتبطين بارتفاع المخاطرة ومن ذلك مثلاً مراكز الاعتقال أو مواطني البلدان الثالثة العاملين في صناعات معيَّنة. ولدى غابون حملة وطنية لتعزيز الوعي بالاتجار في الأطفال وإدانته.
	30 - وقد أكّدت بعض الدول المستجيبة على أن ثمة حاجة لمعالجة الظروف التي تجعل النساء والأطفال معرّضين للاتجار كجزء من استراتيجيات المنع، ومن ذلك مثلاً الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي للنساء وأسرهن (بوركينا فاسو، غانا ومصر) أو تقديم مساهمات للتصدّي لهذه العوامل في بلدان المنشأ (إسبانيا) ومع ذلك فبشكل عام قدَّمت الدول معلومات محدودة بشأن جهودها في معالجة عوامل التعرُّض ومعظمها ركَّز على الجهود الرامية إلى تجريم الاتجار، وعلى النُهُج التي تتبعها في تزويد الضحايا/الناجين وبخاصة النساء والفتيات بسُبُل الحماية وخدمات الدعم.
	31 - كما أن كيانات الأمم المتحدة دعَّمت أو اتخذت مبادرات للمنع وتعزيز الوعي. فعلى سبيل المثال، قامت منظمة اليونسكو في أوروغواي بوضع مشروع لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال تعزيز مساواة الجنسين وحقوق المرأة. وثمة جهود أخرى دعَّمت مبادرات تعزيز الوعي بمكافحة الاتجار وقد اتخذتها الهيئات والرابطات الدولية وهي تستهدف الجمهور العام بمن في ذلك الشباب المنتمون إلى الفئات المستضعفة (صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلغاريا) أو أنتجت مواد إعلامية لاسترعاء الاهتمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاتجار (إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة).
	هاء - بناء القدرات
	32 - جميع المهنيين الذين يتصدّون للاتجار بالنساء والفتيات لا بد أن تتوافر فيهم القدرة على التعامل مع المسألة بأسلوب حسّاس جنسانياً وبطريقة فعّالة. وقد أفادت معظم الدول بأنها هيَّأت برامج التدريب وأنتجت وأصدرت مبادئ توجيهية وأدلّة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات وفي بعض الحالات بشأن ما للنساء والأطفال من حقوق الإنسان. وهذه الجهود غالباً ما كانت موجَّهة لموظفي الحكومة (وبالذات موظفي الهجرة والسلك الدبلوماسي) وكذلك إلى ضباط الشرطة والمدّعين العامين والموظفين القضائيين وموظفي الحدود والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الصحيين والمعلّمين ومفتشي العمل وموظفي مرافق الاحتجاز والأفراد العسكريين والعاملين في حفظ السلام وغيرهم ممن قد يتواصلون مع الضحايا/الناجين في مجال الاتجار. وقد شمل نطاق هذا التدريب التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وتحديد هوية الضحايا/الناجين وحمايتهم ومؤازرتهم. وتم تهيئة سُبُل التدريب للقادة الاجتماعيين والدينيين في بوركينا فاسو وللعاملين في قطاع النقل العام في توغو. ويلفت النظر ما أفادت به السلفادور بأنها قامت بتدريب 000 40 موظف.
	33 - كذلك فقد شملت جهود بناء القدرات إنشاء مراكز متخصصة (إيطاليا) وتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني لبناء القدرات وتقديم المساعدة إلى الضحايا (فنلندا). كما أفادت غانا بأنها استخدَمت الهياكل القائمة في المجتمعات المعرَّضة للمخاطر، ومن ذلك مثلاً لجان حماية الطفل المجتمعية الأساس، ولجان عمالة الأطفال، ولجان رعاية وتنمية الطفولة المبكرة من أجل تحديد هوية الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا معرَّضين لخطر الاتجار بهم.
	34 - وكثيراً ما قامت منظمة العمل الدولية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتهيئة سُبُل التدريب أو عقد فعاليات لبناء القدرات بشأن الاتجار بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء الإقليميين والدوليين والدول ذاتها. وقد حرصت الأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالنواحي الجنسانية والحراك البشري، وفي سياق أداء أعمالها تحت إشراف الفريق القطري للأمم المتحدة في الأرجنتين، على إضافة الاتجار بالأشخاص بوصفه واحداً من أولوياتها الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة وأدرَجَت بنجاح مساواة الجنسين ضمن المناهج الدراسية في 15 من كليات الحقوق.
	واو - الحماية والخدمات المقدَّمة للضحايا/الناجين
	35 - ينبغي التأكد من صحّة تحديد هويّة ضحايا الاتجار بحيث يمكن أن يتلقوا الحماية والدعم الملائمين. وفي بعض الحالات لا تحدَّد هوية النساء والفتيات كضحايا ولكن بدلاً من ذلك تحدّد بوصفهن مهاجرات غير شرعيات ومن ثم يخضعن للاحتجاز والترحيل. وبرغم هذه المشكلة فقد أُحرِز قدر من التقدّم حيث وصفت بعض الدول الجهود الرامية لتحسين تحديد هويّة الضحايا من خلال بناء الثقة مع الفئات المعرّضة لمخاطر شديدة (ليختنشتاين) وإنشاء مراكز متخصصة (بولندا) والتعاون مع بلدان أخرى (إيطاليا) أو العمل بصورة أكثر تركيزاً مع الموظفين الدبلوماسيين وموظفي الهجرة (كرواتيا).
	36 - وفي عدد متزايد من البلدان، تتاح خدمات الحماية والدعم لضحايا الاتجار والناجين منه في كثير من الحالات وبالتحديد لصالح النساء أو الأطفال. وقد تشمل هذه الخدمات تقديم مساعدات طبية أو سيكولوجية أو قانونية أو اجتماعية أو مالية بالإضافة إلى حماية الشهود وتهيئة سُبُل المأوى، وهذه السُبُل كثيراً ما تدار بالتعاون مع منظمات غير حكومية وبدعم ماليّ من الدول (الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، توغو، تونس، الدانمرك، السلفادور، السويد، غانا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لبنان، ليختنشتاين، مصر، النمسا واليابان). وللمساعدة على تقديم خدمات الدعم وضعت بلجيكا وفنلندا آليات أو إجراءات وطنية للإحالة بما يكفل سهولة الوصول إلى الضحايا/الناجين. كما وصفت بيلاروس عملية إنقاذ رسمية للأحداث الذين يفاد بأنهم مفقودون ويُشَك في تعرُّضهم للاتجار، فيما ذكرت قطر أن لديها فريقاً للبحث والإنقاذ لحماية النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للاتّجار. وقامت بعض الدول بتطوير خدمات دعم أو مراكز دعم متخصصة للأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار و/أو الإيذاء (بلجيكا، توغو، الدانمرك، السويد، كرواتيا، كندا، مالطة والنمسا). كما أفادت معظم الدول بتوافر الخدمات لصالح الضحايا/الناجين. ولكن قُدِّمت معلومات محدودة بشأن إتاحة تلك الخدمات وبشأن التمويل المخصص لها.
	37 - وذكَرت بعض الدول أنها عاكفة على تنفيذ البرامج الكفيلة بإعادة تأهيل الضحايا/الناجين وإعادة دمجهم وعودتهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة و/أو المنظمات غير الحكومية بما يكفل حساسية الاستجابات وتركيزها على الضحايا. وفي الكاميرون شملت هذه البرامج التدريب المهني. وذكرت إندونيسيا أنها أنشأت آلية شكاوى للنساء من ضحايا الاتجار فيما كانت الأردن تخطط لذلك. وأفادت موناكو وإسبانيا بشأن العمليات المتاحة كجزء من نُظم الحماية على صعيدهما بهدف توعية الضحايا بحقوقهم قبل وخلال اتخاذ الإجراءات الجنائية.
	38 - وقد أشارت معظم الدول المستجيبة إلى توفير تصاريح الإقامة المؤقتة التي تصبح سارية بعد فترة تفكُّرّ. وباستثناء حالات قليلة بارزة فإن إتاحة سُبل الإقامة المؤقتة أو الممتدة (برغم أنه لا يمثّل دعماً أو مساعدة بالحماية الفورية)، كان متوقّفاً على تعاون الضحايا/الناجين مع موظفي إنفاذ القوانين ومشاركتهم في عملية التقاضي. ويظل هذا حاجزاً خطيراً وتحدّياً مستمراً إزاء تطوير استجابة تركِّز على الضحايا وتستند إلى حقوق الإنسان. وقد أشارت كرواتيا واليونان إلى استثناء لحالات معيَّنة استناداً إلى أسس إنسانية، كما أشارت السويد وسويسرا إلى استثناء على أساس الحاجة إلى إسباغ الحماية في ظروف استثنائية أخرى. ولاحظت إيطاليا أن كان هناك تصريح خاص بالإقامة لمدة تصل إلى سنة واحدة لضحايا الاتجار مما كان يمثل حزمة للحماية الاجتماعية مستقلة عن أي متطلبات تحمِل للضحايا/الناجين على أن يُبلغوا عن الاتجار أو يقدّموا معلومات بشأنه، فيما أفادت كندا بأن ضحايا الاتجار الذين حُدّدت هويتهم في ذلك البلد لم يكن مطلوباً منهم الإدلاء بالشهادة ضد من مارسوا الاتجار حتى يحصلوا على الإقامة المؤقتة أو الدائمة.
	39 - كما أسهمت كيانات الأمم المتحدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إسباغ الحماية المباشرة وتقديم خدمات الدعم لضحايا الاتجار، وهذا الدعم شمل تقديم مساعدة قانونية مجانية من خلال إيجاد مكاتب للمعونة القانونية أو مراكز قانونية متحركة (صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيبال) أو مشاريع لتعزيز منع الاتجار وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار أو الناجين من ربقة الاتجار، ومن أشكال أخرى من العنف ضد المرأة والفتاة (المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
	40 - كذلك أسهمت وكالات الأمم المتحدة في حماية ودعم الأفراد من خلال تقديم الأموال إلى المنظمات غير الحكومية لتعزيز تقديم الخدمات بصورة مباشرة، وعملت الصناديق الاستئمانية الرئيسية الثلاثة ونسّقت مع وكالات الأمم المتحدة لتقديم منح وهي صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن الأشكال المعاصرة للرقّ (الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة (الذي تديره هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال (الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه على مدار السنتين الماضيتين قُدِّم أكثر من 25 في المائة من المِنح من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن الأشكال المعاصرة للرق إلى منظمات غير حكومية تنفِّذ مشاريع تتصل بالاتجار. وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة قد موّل، بين مبادرات أخرى، تطوير الخدمات المتكاملة من أجل ضحايا الاتجار/الناجين من الاتجار في دولة بوليفيا (المتعددة الأعراق) وجمهورية مولدوفا وطاجيكستان وبلدان مختلفة في الشرق الأوسط. وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال كان يموّل 12 مقترحاً من منظمات غير حكومية لمؤازرة الضحايا.
	زاي - دور قطاع الأعمال ووسائل الإعلام
	41 - تسلّم الدول بالدور المهم الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به في الجهود الرامية لمكافحة ومنع الاتجار بالنساء والفتيات، وبالحاجة إلى زيادة التعاون ولا سيما مع صناعة السياحة ومقدّمي خدمات الإنترنت. وعلى سبيل المثال تعمل اليابان وإسبانيا مع جمعيات وكلاء السفر الوطنية على صعيدهما لتعزيز الوعي بالاتجار بالأشخاص، كما تعمل إسبانيا بصورة وثيقة مع منظّمي الأحداث الرياضية الرئيسية. وفي بعض الحالات تستحدث دوائر الأعمال التجارية وتتبنّى آليات ذاتية التنظيم، ومن ذلك مثلاً مدوّنات قواعد السلوك، كما تتخذ التدابير وتستخدِم الأدوات الرامية لمنع ومكافحة الاتجار. وفي خطتها الوطنية للعمل من أجل مكافحة الاتجار تهدف إسبانيا إلى تقليل الإعلان عن الخدمات الجنسية في وسائل الإعلام. وقد نجحت في التفاوض مع 12 صحيفة من أجل إلغاء هذه الإعلانات.
	42 - وتمثّل وسائل الإعلام، وكذلك مقدّمو الخدمات في قطاع الأعمال التجارية، شركاء مهمين في تعزيز الوعي ونشر المعلومات. وقد أفادت إيطاليا ومالطة بأنهما تعملان مع القطاع الخاص على تنفيذ حملات لتعزيز الوعي، فيما أفادت كرواتيا بأن ممثلي الإعلام كانوا أعضاء في آليات التنسيق الوطنية وبهذا فهم مشاركون بفعالية في وضع الوثائق والسياسات الاستراتيجية الرامية لقمع الاتجار. وبالإضافة إلى ذلك، ففي إطار خطتها الوطنية يتم تدريب ممثلي وسائل الإعلام بصورة دورية بما يكفل حساسية ودِقة الطرح الإعلامي بشأن الاتجار والضحايا/الناجين. وأفادت بلدان أخرى بأنها شكّلت روابط مع وسائل الإعلام. وفي كندا يُعَد موظفو إنفاذ القوانين وأعضاء الخدمات الإعلامية والمجتمعية من العاملين بصورة تعاونية من أجل مكافحة الجريمة بما في ذلك الاتجار بالأشخاص من خلال الرابطة الكندية لمكافحي الجريمة. وبينما سلّمت الدول بأهمية العمل مع قطاع الأعمال ووسائل الإعلام فإنها لم تقدَّم سوى معلومات محدودة بشأن المزيد من الجهود الأخرى المبذولة، فضلاً عن الجهود الأكثر تركيزاً في هذا الصدد.
	حاء - جمع البيانات وإجراء البحوث
	43 - البحوث والبيانات، من حيث توافرها وتبادلها، أمور لازمة لوضع وتنفيذ تشريعات وسياسات أفضل، إضافة إلى التدابير الأخرى المحدّدة الهدف بما في ذلك الخدمات المقدّمة للضحايا/الناجين وكذلك تقييمات الأثر. وبرغم أن الدول كانت قد سلّمت في السابق بأن الاتجار بالنساء والفتيات ما زال يفتقر إلى التوثيق فإن عدداً منها قدّم بعض البيانات المتاحة بشأن الضحايا/الناجين، إضافة إلى التحقيقات وحالات التقاضي والإدانات في قضايا الاتجار بالبشر، وفضلاً عن حقيقة أن عدداً من الحالات التي دخلت ضمن اهتمام الشرطة والمحاكم أو مقدّمي الخدمات ما زالت حالات قليلة فإن منهجيات جمع البيانات تختلف، كما أن تقديرات عدد الضحايا/الناجين تتباين بما يجعل من الصعوبة بمكان تقاسم المعلومات ومقاربة المشكلة بصورة أكثر اتساقاً.
	44 - وقد وصفت بعض الدول الجهود التي من شأنها استهلال وتعزيز أو تنويع جمع وتحليل البيانات، ومن ذلك مثلاً ما يتم من خلال برامج البحوث أو التدريب أو الدراسات في سياق فعاليات التعاون مع معاهد البحوث. وأفادت دول بأنها جمعت بيانات وكان بعضها مبوَّباً ولكنها كانت تركّز أساساً على البيانات الإدارية المستقاة من نظام العدالة الجنائية (الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، أيرلندا، إيطاليا، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، العراق، غانا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، النمسا واليابان). وأفادت بلدان قليلة عن جمع بيانات واسعة النطاق ومنها الأسباب المحدّدة للاتجار بالنساء والأطفال وجنسية الضحايا/الناجين وأشكال الاستغلال أو السخرة والطلب على خدمات الاتجار بالضحايا/الناجين. وأفادت الأرجنتين بأنها أتاحت بصورة علنية بيانات مفصّلة في هذا الخصوص.
	45 - وسلَّطت بعض الدول الأضواء على خطوات واعدة يتم اتخاذها لتدعيم توسيع قاعدة المعلومات المتصلة بالاتجار، فأفادت السلفادور بأنها نفَّذت قانوناً يقضي بإنشاء نظام وطني لجمع البيانات والإحصاءات بشأن العنف ضد المرأة بما ييسر جمع معلومات متجانسة. وذكرت مصر أنها تخطط لإنشاء وحدة مكرّسة للبيانات لتشكّل جزءاً من خطة عمل وطنية. وذكرت الأردن أنها تعاونت مع المنظمة الدولية للهجرة على إنشاء قاعدة بيانات محدّدة تضم معلومات عن ضحايا الاتجار. وذكرت فنلندا أن مقررها الوطني مكلَّف بجمع البيانات وتقديم التقارير بصورة دورية إلى الحكومة والبرلمان على السواء، في حين ذكرت إيطاليا أن المهمة الرئيسية لمرصدها تتمثل في تقديم تحليل شامل بشأن الاتجار. وقالت فرنسا إنها تعمل على تحقيق المركزية لعملية جمع البيانات على صعيدها لجعلها أكثر توحيداً عبر الوكالات، في حين ذكرت باراغواي أنها تسعى لتحسين فهم التحركات الداخلية لضحايا الاتجار من خلال إجراء دراسة مسحية لتحديد الطرق التي يسلكها ضحايا الاتجار خلال وجودهم في البلد. ومع ذلك فقد حدّدت كل من النمسا وإستونيا التحدّي المستمر في جمع البيانات وخاصة غياب التنسيق ومحدودية النطاق الذي تعبّر به البيانات المتاحة عن المشكلة المطروحة.
	46 - كما أسهمت وكالات الأمم المتحدة في المصرف العالمي للمعارف المتصلة بالاتجار من خلال جمع البيانات وإجراء البحوث وصولاً إلى فهم أفضل للاتجار ولتحسين الاستجابات إزاءه. وشملت الأعمال المنجزة إجراء دراسات مسحية لتحديد المناطق المعرّضة لهذا الاتجار (هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الهند) وجمع وصيانة قواعد البيانات الإحصائية المتصلة بالاتجار (اليونسكو والمنظمة الدولية للهجرة) وإجراء البحوث وتنفيذ المشاريع مع القطاعات المحدّدة أو في نطاقها من أجل الدعوة إلى التغيير (اليونسكو في أفغانستان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، إضافة إلى إنشاء قواعد البيانات بشأن الفقه القانوني لآليات حقوق الإنسان (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) أو نتائج الحالات التي تنطوي على الاتجار (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).
	خامساً - جهود الأم المتحدة من أجل التوصُّل إلى مزيد من التنسيق وتنمية القدرات لدعم الجهود الوطنية
	47 - واصلت الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء تطوير سُبل جديدة أو تحسين السُبل القائمة من أجل النهوض بتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار وخاصة بالنساء والفتيات. وعلى سبيل المثال؛ فالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يعمل على تيسيرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واصلت الاضطلاع بأنشطة رامية لدعم الدول في مكافحة الاتجار بما في ذلك مساعدتها على تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة إضافة إلى خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقدَّمت الخطة المذكورة المساعدة من أجل الاضطلاع بجهود الدعوة للمساعدة على تعزيز الوعي بالاتجار بالبشر من خلال زيادة المعرفة بهذا الاتجار لكي تجد هذه الأمور طريقها ضمن عمليات صُنع السياسة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني مع التنسيق فيما بين المنظمات الدولية، وإقامة شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتنمية قدرات الأطراف المعنية صاحبة المصلحة. وقدمت أحدث خططها الاستراتيجية وهي تغطي الفترة 2012-2014 إلى الأمم المتحدة في آذار/مارس 2012 لترسم معالم الأنشطة الأساسية للفترة ذات الصلة مع تركيز على إدارة المعارف وتقديم الدعم الاستراتيجي وتنفيذ التدخلات الاستراتيجية وإجراء الحوار على الصعيد العالمي.
	48 - وقام الفريق التعاوني المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تترأسه حالياً منظمة الأمم المتحدة للطفولة بعد أن ترأسه في عام 2011 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعقد عدة اجتماعات حيث استمر في العمل على تحسين سُبل التعاون والتنسيق بين كيانات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية تيسيراً لاتباع نهج شامل إزاء منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك كفالة الحماية والدعم لمن عانوا هذا الاتجار من ضحايا/ناجين. وخلال فترة الإبلاغ أنجز الفريق استعراضاً تحليلياً مهماً يرسم معالم التطوّرات التي استجدّت على مدار السنوات العشر التي انقضت منذ اعتماد بروتوكول منع وقمع الاتجار في البشر وبخاصة بالنساء والأطفال والمعاقبة عليه. كما يُعِد ورقات مناقشة بشأن القضايا التي تشمل إطاراً قانونياً دولياً بشأن الاتجار مع التركيز على أوجه التكامل بين النظم القانونية، وتقييم أثر الاستجابات المناهضة للاتجار، وتقييم التقدّم المحرز في أعمال مكافحة الاتجار ومنع الاتجار بالأشخاص من خلال التصدّي لجوانب الطلب، وبحث حالة التعرُّض عند نقطتي المقصد والمنشأ وإتاحة سُبل العلاج الفعّال للأشخاص الذين تعرّضوا للاتجار.
	49 - وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تنسيق الجهود التي يبذلها فريق تنسيق تحالف الخبراء الذي يترأسه الممثل الخاص ومنسّق مكافحة الاتجار في البشر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهذا الفريق يهيئ منبراً من أجل التنسيق والتعاون بشأن القضايا المتصلة بالاتجار من خلال تنظيم الفعاليات الدولية والإقليمية بما في ذلك عقد مؤتمر سنوي رفيع المستوى. وفي عام 2011 كان المؤتمر مكرّساً لمنع الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل.
	سادساً - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الاستنتاجات
	50 - يتواصل اتخاذ الإجراءات على الأصعدة كافة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وكثير من هذه الاستجابات يركِّز على الاتجار بالنساء والفتيات. وما زال الالتزام بالصكوك الدولية ذات الصلة في حال من التزايد كما أن معظم الدول التي استجابت نفّذت إصلاحات قانونية بدرجات متفاوتة.
	51 - وتبذل الدول جهوداً ترمي إلى كفالة إنفاذ قوانينها القائمة والمستجدة بصورة متسقة وفعّالة، كما يتم بصورة كافية تدريب ضباط الشرطة والمدّعين العامين وأعضاء الهيئة القضائية. وثمة استجابة فعّالة إزاء الجريمة المعقّدة البالغة الأثر التي يمثلها الاتجار، وهو ما يتطلّب فهماً وعمليات يتسمان بالتطوّر الكبير والتخصص بما في ذلك اتباع نهج حسّاس جنسانياً خلال التحقيقات والمحاكمات. وبرغم الجهود المبذولة لتدعيم فعالية الأطراف الأساسية التي تؤدّي أدوارها في أنظمة العدالة الجنائية حول العالم إلاّ أن معدلات المحاكمة ما برحت منخفضة بينما يستمر في الازدياد عدد ضحايا الاتجار. وعليه، ينبغي مواصلة الجهود المبذولة لكفالة الإنفاذ الفعّال والحساس جنسانيا لسنّ تشريعات من شأنها مكافحة الاتجار ومساءلة مرتكبيه عن جرائمهم.
	52 - ومن الأهمية بمكان ما يتجلّى في خطط العمل الوطنية،  مع ما يصاحب ذلك من آليات التنسيق بما يكفل أن تأتي الاستجابة إزاء الاتجار منهجية ومتسقة. وقد وضع كثير من الدول خطط عمل وطنية مع إنشاء هيئات تنسيق وطنية للمساعدة على تنفيذ الخطط والسياسات أو البرامج ذات الصلة. وعَمَد بعضها إلى وضع و/أو تنفيذ خطط عملها الثانية أو الثالثة، كما عملت على تحسين استجاباتها من خلال وعي الدروس المستفادة من الخطط السابقة. ومع ذلك فلم تقدِّم الدول سوى معلومات محدودة للغاية عن نتيجة التقييمات التي أجرتها. وهذه المعلومات، في حال تقديمها، يمكن تقاسمها على نطاق أوسع لمساعدة الدول الأخرى على اتخاذ المبادرات ووضع الاستراتيجيات الناجحة. ومع ذلك فقد أظهرت بعض الدول ممارسات واعدة ومن ذلك مثلاً إنشاء آليات مستقلة للرقابة من خلال إدخال نظام المقررين الوطنيين.
	53 - وتعدّ كثير من الدول أطرافاً في اتفاقات وترتيبات متنوعة على كل من المستوى الإقليمي والمتعدد الأطراف والثنائي. وهذه الترتيبات أساسية في ضوء طابع الاتجار عبر الوطني والعابر للحدود. وبالإضافة إلى ذلك فإن تقاسم المعلومات والممارسات الإيجابية على الصعيد العالمي والإقليمي والثنائي له أهميته الملموسة باعتبار أن الدول ماضية في بناء قدراتها على الاستجابة إزاء الاتجار.
	54 - وفيما دشّنت كثير من الدول برامج للتثقيف وحملات لتعزيز الوعي وغير ذلك من المبادرات، تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز الجهود ودعم الموارد في مجال المنع والحفاظ على الالتزام السياسي على الأصعدة كافة. وبشكل عام فقد قدَّمت الدول معلومات محدودة بشأن الأسلوب الذي تتبعه أنشطة المنع لديها من أجل التصدّي للأسباب الجذرية للاتجار. على أن بعضها أفاد بشأن التدابير الرامية للتصدّي لجانب الطلب الذي يفضي إلى الاتجار بالنساء والفتيات وهو ما يمثّل ممارسة ناشئة فيما يتصل بهذه القضية ويتطلّب مزيداً من التركيز.
	55 - وكثير من الدول يجد من الصعب تحديد هوية ضحايا الاتجار، بل إن بعض الضحايا يتم احتجازهم بوصفهم مهاجرين غير شرعيين. ومع ذلك فعند تحديد هويتهم يحتاج الضحايا/الناجون إلى أن يتاح لهم في الوقت المناسب خدمات الدعم المتخصصة. وقد أنشأت كثير من الدول أو عززت خدمات الدعم لصالح الضحايا/الناجين وخاصة النساء والأطفال، وأفادت عن الإتاحة الفورية لسُبل الحماية والمؤازرة لجميع الضحايا/الناجين بصرف النظر عن قدرتهم أو استعدادهم للمساعدة في الإجراءات الجنائية. وهذا تطوّر إيجابي في الجهود الرامية للتصدّي للاتجار بالنساء والفتيات من منظور حقوق الإنسان.
	56 - وباستثناء وسائل الإعلام أفاد عدد محدود من الدول بشأن التعاون مع القطاع الخاص، وبالذات القطاعات التي تتعامل مع التكنولوجيات الجديدة والناشئة التي يتزايد استخدامها من جانب من يمارسون الاتجار.
	57 - وبصرف النظر عن تزايد الجهود الرامية إلى تحسين قاعدة المعارف بشأن نطاق وطبيعة الاتجار بالنساء والفتيات، فما زالت البيانات غير موثوقة ويشوبها القصور، أو أنها تركِّز أساساً على نتائج نظام العدالة الجنائية. ويحتاج الأمر إلى أن تتسم القاعدة الإحصائية بالشمول، وأن يتم تبويبها على أساس نوع الجنس والعِرق والعمر والأصل الإثني وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة، باعتبار أن البيانات المجموعة بشكل أكثر اتساقاً وتوحيداً بواسطة الدول هي التي تتيح مزيداً من دِقة التقييم العالمي لأثر الاتجار، مع تحديد الصلات المهمة والتدفقات الحاصلة بين الدول للمساعدة على وضع حلول هادفة أكثر.
	باء - التوصيات
	58 - على جميع الدول أن تكفل وضع قوانين محدّدة لتجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ولا سيما بالنساء والفتيات طبقاً للمعايير التي تقضي بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المتصلة بها، وهو ما يضمن أن تصبح الأحكام والعقوبات متسقة مع نظيرتها بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة الأخرى. وعلى الدول أن تُدرِج أيضاً عقوبات أكثر صرامة عندما يكون الضحية طفلاً و/أو عندما يتم ارتكاب فعلة الاتجار بواسطة الموظفين العموميين أو سلطات الدولة.
	59 - وبالإضافة إلى التدريب المتسق للموظفين ذوي الصلة، ينبغي للدول أن تكفل استجابة متخصصة إزاء الاتجار من خلال إنشاء وحدات متخصصة لتحقيقات الشرطة وكذلك مكاتب الادّعاء والقضاة و/أو المحاكم للمساعدة في الجهود الرامية إلى زيادة عدد التحقيقات والمحاكمات. وفي سبيل توسيع مشاركة الشهود المحتملين في إجراءات سير الدعاوى الجنائية، ينبغي لجميع الدول أن تُدخل نظام العمل ببرامج حماية الشهود لصالح الضحايا ولأسرهم عندما يقتضي الأمر ذلك.
	60 - وينبغي للدول أن تكفل اعتماد خطط وطنية مستكملة وحسّاسة وشاملة، إضافة إلى آليات تنسيق وطنية كافية تتسم بأنها متعددة القطاعات وتشمل الأطراف صاحبة المصلحة ومقدّمي الخدمات. وعلى الدول أن تكفل أيضاً لخطط عملها الوطنية كفاية التمويل والرصد والتقييم المنتظم بحيث يتسنّى تحديد وتقييم أثر جهودها في مكافحة الاتجار. وعلى الدول أن تنظر كذلك في أمر إنشاء وظيفة مستقلة للرقابة من قبيل مقرِّر أو أمين مظالم على المستوى الوطني بما يضمن فعالية الخطط والاستراتيجيات.
	61 - وعلى الدول أن تواصل إبرام وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية بما يكفل فعالية الإجراءات المتخذة في المجالات كافة، بما في ذلك إنفاذ القوانين وإجراء المحاكمة والمنع ودعم ومساعدة الضحايا وتبادل البيانات والمعلومات والممارسات الجيدة في مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. كما ينبغي أن تزيد الدول سُبل التعاون الدولي نهوضاً بإمكانية تحديد هوية ضحايا الاتجار والعمل بصورة أكثر جدّية على بناء قدرة الموظفين المعنيين ولا سيما موظفو الهجرة وموظفو الحدود.
	62 - ولدى اتخاذ وتنفيذ تدابير المنع، ينبغي للدول أن تتخذ إجراءات أوسع نطاقاً للتعامل مع الأوضاع التي تدفع بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، إلى حال من الاستضعاف إزاء الاتجار، وخاصة فيما يتعلّق بالحد من الفقر وإتاحة سُبل التعليم. وعلى الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير هادفة لتعزيز الوعي بين صفوف الفئات المعرّضة لخطر أن تصبح من ضحايا الاتجار مع التصدّي لمسألة الطلب.
	63 - وفي إطار تعزيز الجهود الرامية لحماية ودعم الضحايا/الناجين، وكفالة اتباع نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان إزاء الاتجار بالنساء والفتيات، ينبغي أن تزيد الدول فترة التفكُّر لصالح ضحايا الاتجار، وتحمي الضحايا من المحاكمة على الهجرة غير المشروعة أو انتهاكات قانون العمل أو غيره من القوانين، مع منح تصاريح الإقامة للمجني عليهم بصرف النظر عن مشاركتهم في الإجراءات الجنائية، وتزويد الضحايا بسُبل الدعم الملائم وإعادة التأهيل في الأجل الطويل بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع وبدء حياة جديدة.
	64 - وعلى الدول أن تواصل العمل مع وسائل الإعلام، ولكن عليها أيضاً أن تشجِّع وتدعم العلاقات مع سائر منظمات القطاع الخاص، وبالذات ما يتصل باعتماد الصناعات ذات الصلة آليات ذاتية التنظيم ومدوّنات لقواعد السلوك.
	65 - وعلى الدول أن تطوّر عمليات ترمي إلى تعزيز وتكثيف جمع البيانات وتحسين ومواءمة المنهجيات اللازمة للرصد والتقييم. ولدى العمل نحو تحسين عمليات جمع البيانات، ينبغي أن تولي الدول الاعتبار للتوصُّل إلى المزيد من الاتساق والتوحيد على المستوى العالمي في إطار جمع وتحليل البيانات من أجل تنسيق الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الاتجار ولا سيما بالنساء والفتيات.

